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:الملخص

ي لم 
. وإننى ى  غتر المسلم، كلما كان صالح العمل، أو كانت له نصرة للإسلام أو قضايا المسلمير

ى
حم على المتوف ي حكم التر

ى
ف المعاصرون ى اختلف ا فحصت أدلة الفريقير

ي صلى الله عليه وسلم لع ي حديث شفاعة النن 
ى
ي دعوى الخصوصية ف

ى
 ظهر لي أن كليهما أغفل التحقيق ف

ً
بعضهم بعضا مه بتخفيف العذاب عنه، ولم ومناقشات

ي المسألة، وعلى ما يثبت فيه من الخصوصية أو
ى
ي محالِّ استعمالها من المناقشة، مع أن هذا الحديث عمدة الدليل ف

ى
ف الدعوى تلك عدمها يدور توجيه أدلة  يَستعمِل

 غتر المسلم؛ فأحوج ذلك إل إفراد دعوى الخصوصية
ى
حم على المتوف حكم التر ي

ى
ف ى ؛ بحيث يتأسس على ذلك ت الفريقير لك بالبحث عنها على جهة التحقيق الأصولي

ي هذا البحث فهو ا
ى
ي حمله على العموم. وأما المنهج المسلوك ف

ى
ي حمله على الخصوصية ، أو ف

ى
الحديث، بمعرفة الوجه ف بهذا الاستدلال

ُ
لمنهج التحليلىي المتضمن وجه

، والتعليل، ثم النقد. وأما ي الحديث إل الرجحان بحسب غلبة الظن، وبيان  للاستقراء، والتفستر
ى
ي تقريبِ احتمال الخصوصية ف

ى
ي خاتمته؛ فيتلخص ف

ى
ما أنتجه البحث ف

عية؛ ليسهل ي الأحكام الشر
ى
ي معايتر الخصوصية ف

ى
عليها. وأما ما يوصي به الباحث: فالتصدي لمزيد التحقيق الأصولي ف والدليل فيها، بذلك إثبات الخصوصية  الوجه

عية والأفعال النبويةا فأو نفيه  فيه من الأحكام الشر
ْ
عِيَت

ُّ
.يما اد

ي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة، أبو طالب، تخفيف عذاب الكاف الكلمات المفتاحية: ر.خصائص النن 

Abstract: 

Contemporaries differed in the ruling on having mercy on the deceased non-Muslim, if he was righteous, or a supporter of 

Muslim causes. One of the most important types of evidence for this ruling is denial or confirmation, and on the validity or 

invalidity of the claim of exceptionality or exclusivity depends on the weighting of the ruling of mercy on the deceased non-

Muslim. That is why I decided to research this exceptionality or exclusivity case by examining the evidence for its proof and 

the evidence for its denial. As for my method in this research, it is the analytical method that includes induction, interpretation, 

reasoning, and then criticism. As for the Results of this research, I have reached the conclusion that the intercession of the 

Prophet, may God’s prayers and peace be upon him, for his uncle Abu Talib to ease his torment was exceptional or exclusive 

for him or for his uncle. 
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المقدمة: 
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى أشــرف الخلــق والمرســلين، وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد، فقــد اختلــف المعاصــرون في حكــم الترحــم علــى المتــوفى 
غــر المســلم، وكان مــن أدلــة الجــواز فيهــا حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم 
لعمــه أبي طالــب بتخفيــف العــذاب عنــه؛ وهــو مــا أجــاب عنــه المانعــون بحمــل تلــك 
الشــفاعة علــى الخصوصيــة فيهــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه. علــى أن كلا 
الفريقــن وإن اســتعمل الشــفاعة في هــذا الحديــث في الاســتدلال بهــا أو في الجــواب 
عنهــا – لم يحقــق في دعــوى الخصوصيــة فيهــا بمــا يثبتهــا أو ينفيهــا؛ مــع خطــر ذلــك 
وأهميتــه في التأســيس للاســتدلال بهــا اســتدلالا صحيحــا محقَّقــا محــرَّرا؛ وهــو مــا دعــاني 
– مــن ثم – إلى التصــدي لدعــوى الخصوصيــة تلــك؛ بالبحــث فيهــا إثبــاتا ونفيــا، 
والبحــثِ في قرائنهــا ودلائلهــا، في حــد مــا قــدرت مــن ذلــك عليــه، وأمكنــي الله منــه.

أهمية الدراسة: 
وهــي تتمثــل في أنهــا تكشــف عــن وجــه النفــي أو الإثبــات في دعــوى الخصوصيــة في 
شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه في تخفيــف العــذاب عنــه؛ بحيــث يتأســس 
علــى ذلــك ترجيــح الراجــح مــن الأقــوال في بعــض المســائل الفقهيــة الــي ترجــع إلى 
ذلــك النفــي أو الإثبــات في تلــك الدعــوى؛ وأخطرهــا: مســألة الترحــم علــى المتــوفى 
غــر المســلم، ومســألة انتفــاع الكافــر بصــالح عملــه يــوم القيامــة بتخفيــف العــذاب 

عنــه، وإن لم ينفعــه بالإنجــاء مــن النــار.

وأما مشكلة الدراسة: 
فتتمثل في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

• مــا الصحيــح أو الراجــح في دعــوى الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم في 	
شــفاعته لعمــه أبي طالــب بتخفيــف العــذاب عنــه؟ 

• احتمــالي 	 مــن  أي  علــى  الدالــة   - الأمــارات  أو  القرائــن  أو   - الدلائــل  ومــا 
الشــفاعة؟ تلــك  في  عدمهــا  أو  الخصوصيــة 

وكيف الوجه في الحمل على الخصوصية أو عدمها - في دفع التعارض بين شفاعة 
النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف العــذاب عنــه، وأدلــة نفــي انتفــاع الكافــر 

بالشــفاعة وتخفيــفِ العــذاب عنــه يــوم القيامــة؟

وأما الدراسات السابقة: 
فلــم أجــد – في حــد بحثــي – دراســة أفــردت بالبحــث دعــوى الخصوصيــة في شــفاعة 
النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه أبي طالــب بتخفيــف العــذاب عنــه؛ إذ إنَّ كلَّ مــا 
وجدتــه لم يخــرج عــن كونــه بحــوثا أو رســائل أكاديميــة بحثــت في الخصوصيــة وقضــايا 
الأعيــان والأحــوال بحثــا عامــا لا يزيــد علــى التعريــف بهــذه المصطلحــات، والمســائلِ 
الأصوليــة الــي تناولتهــا، وتطبيقاتِــا الفقهيــة المتفــق عليهــا والمختلــف فيهــا، وطائفــةٍ 
مــن معايــر الخصوصيــة ودلائلهــا، مــن غــر تعــرض لخصــوص شــفاعة النــي صلــى 
الله عليــه وســلم لعمــه أبي طالــب بتخفيــف العــذاب عنــه، لا بالبحــث عــن دعــوى 
الخصوصيــة فيهــا إثبــاتا ونفيــا، ولا بالبحــث عــن أدلــة إثباتهــا أو نفيهــا؛ ولا ببيــان 
الوجــه في تقريــر تلــك الخصوصيــة أو نفيهــا باســتثمار معارضــة تلــك الشــفاعة لأدلــة 
نفــي انتفــاع الكفــار في الآخــرة بشــفاعة الشــافعين، ونفــي تخفيــفِ العــذاب عنهــم؛ 
ــلَ في الاســتدلال للوجهــن في المســألة بنفســي،  وهــو في الواقــع مــا دعــاني إلى أن أفصِّ

حــن لم أجــد مــن فصَّــل فيــه البتــة.

ومن ذلك فيما وجدته مما لم يتخصص بباب العبادات أو المعاملات:
• وقائع 	 اعتبار  في  الخلاف  على  المترتب  الفقهي  )الأثر  بعنوان  ماجستير  رسالة 

الشريعة  كلية  القرى،  أم  جامعة  باجبير،  بكر  أبو  هدى  للباحثة  الأعيان( 
2000م. 1421هـ،  الإسلامية،  والدراسات 

• رســالة ماجســتير بعنــوان )قضــايا الأعيــان، دراســة أصوليــة تطبيقيــة(، للباحــث 	
مصطفــى عايــد اســعيفان، الجامعــة الأردنيــة، كليــة الدراســات العليــا، 2003م

• رســالة ماجســتير بعنــوان )واقعــات الأعيــان في دراســات الأصوليــن وأثرهــا في 	
اختــاف الفقهــاء دراســة حديثيــة أصوليــة فقهيــة( للباحــث علــي أحمــد مقبــل 

جامعــة القاهــرة، كليــة دار العلـــوم، قســم الشــريعة، 2008م,
• رســالة ماجســتير بعنــوان )وقائــع الأعيــان في كتــاب فتــح البــاري للحافــظ ابــن 	

جامعــة  الشــريف،  الرحيــم  عبــد  يمــان  للباحــث  مقارنــة(  فقهيــة  دراســة  حجــر، 
2011م. العليــا،  الدراســات  عمــادة  القــدس، 

• دراســة 	 الشــرعية،  الأحــكام  في  الخصوصيــة  )دعــوى  بعنــوان  دكتــوراه  أطروحــة 
تأصيليــة تطبيقيــة( للباحثــة دليلــة ربيــج، جامعــة الجزائــر1 يوســف بــن خــدَّة، كليــة 

العلــوم الإســامية، قســم الشــريعة والقانــون، 2021م.
كتــاب )وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام واختصاصهــا، دراســة 
أصوليــة تطبيقيــة( للأســتاذ الدكتــور محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، دار مفكــرون 

الدوليــة للنشــر والتوزيــع،2021م. 

وبالجملــة فــإن مــا يزيــده بحثــي علــى تلــك الدراســات الســابقة يتلخــص في التحقيــق 
الأصــولي في دعــوى الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه في شــفاعته 
لــه بتخفيــف العــذاب عنــه - إثبــاتا ونفيــا، وأدلــةِ ذلــك، والوجــهِ في تقريــر تلــك 
الخصوصيــة أو نفيهــا باســتثمار معارضــة شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم لأدلــة نفــي 

انتفــاع الكافــر في الآخــرة بشــفاعة الشــافعين، ونفــي تخفيــفِ العــذاب عنــه. 

وأما خطة البحث:
فقد وضعت هذا البحث على ثلاثة مباحث هي:

المبحث الأول: التعريف بالخصوصية والشفاعة
المطلب الأول: التعريف بالخصوصية والألفاظ ذات الصلة

المطلب الثاني: التعريف بالشفاعة
المبحــث الثــاني: روايات حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي طالــب 

بتخفيــف عذابــه
المبحــث الثالــث: دعــوى الخصوصيــة في حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم 

لأبي طالــب بتخفيــف عذابــه
المطلــب الأول: دليــل إثبــات الخصوصيــة في شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم 

لعمــه أبي طالــب
المطلب الثاني: دليل نفي الخصوصية في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب

الترجيح، فالخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.

وأما منهج البحث:
فقــد ســلكت في هــذا البحــث المنهــج التحليلــي المتضمــن للاســتقراء، والتفســر، 

النقـ�د. والتعليـ�ل، ثم 
هذا وأســأل الله تعالى لي التوفيق والســداد والرشــاد في هذا البحث، وصلى الله على 

ســيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

2



عارف عزالدين حسونة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )100( مارس2025	

المبحث الأول: التعريف بالخصوصية والشفاعة 

المطلب الأول: التعريف بالخصوصية، والألفاظ ذات الصلة 
التعريف بالخصوصية:

الخصوصيــة لغــة: مــن خصَّــه بالشــيء يُخصُّــه خصًّــا، وخُصوصــاً، وخُصوصيــةً: إذا 
أفــرده بــه دون غــره، وفضَّلـَـه بــه)1(.

والخصوصيــة اصطلاحــا: نــدَر ممّـَـن تكلــم في الخصائــص مــن الأقدمــن والمعاصريــن 
مــن عــرَّف الخصوصيــة أو الألفــاظ المتصلــة بهــا تعريفــا اصطلاحيــا خاصــا؛ ولعــل 
مرجــع ذلــك إلى وضــوح معــاني تلــك الألفــاظ، واســتعمال الفقهــاء والأصوليــن لهــا 
في موضوعهــا اللغــوي المتبــادر، وان اقتصــروا فيهــا علــى مــا كان اختصاصــا بحكــم 

شــرعي أو مَكرمــةٍ لا غــر.
علــى أنَّ مــن تعريفــات المعاصريــن للخصوصيــة: تعريــفَ الدكتــورة دليلــة ربيــج لهــا 
بأنهــا: » تـفََــرُّدُ واحــدٍ مــن الأمــة - ســواء كان النــيَّ صلــى الله عليــه وســلم أو واحــدا 
مــن أصحابــه رضــي الله عنهــم، أو فئــة مــن فئــات الأمــة المحمديــة – بمكرمــة أو معونــة 

أو حكــم شــرعي، في الدنيــا، أو في الآخــرة«)2(. 
ويؤخــذ عليــه: أنــه لم يشــمل اختصــاص الأمــة المحمديــة بحكــم شــرعي أو مكرمــةٍ دون 
ســائر الأمــم؛ كاختصاصهــا بعصمــة إجماعهــا، وبأنهــا الأمــة المرحومــة. ولهــذا أرى أن 
يقال في تعريف الخصوصية إنها: )تفرد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمتِه، أو أحدٍ 

أو فئــةٍ منهــا – بمكرمــةٍ أو حكــم شــرعي، في الدنيــا، أو في الآخــرة(. 
وهــذا مــع أن المقصــود بالخصوصيــة إذا أطلقــت في باب الفقــه: مــا كان اختصاصــا 

بحكــم شــرعي، دون غــره مــن أنــواع الاختصــاص.

التعريف بالألفاظ ذات الصلة:
• مــن الألفــاظ المرادفــة للفــظ الخصوصيــة، أو ذات الصلــة بهــا: لفظــا )قضيــة عــن( 	

– أو واقعــة عــن – و)قضيــة حــال( – أو واقعــة حــال- وفيمــا يأتي تعريــفٌ 
مختصــر بــكل منهمــا، ثم بيــانُ الفــرق بينهمــا باختصــار أيضــا:

قضيــة العــن: يقصــد بالعــن هنــا: الــذات أو النفــسُ حصــرا مــن معــاني العــن)3(. 
ويقصد بقضية العين: الواقعة أو القضية التي تخص شخصا بعينه بحكم شرعي، أو 
مكرمــة، في الدنيــا أو في الآخــرة. أو هــي: “الأحــكام الشــرعية للــذوات المعينــة”)4(. 
أو هــي: “ الحكومــة المتعلقــة بحادثــة تنــزل في قضيــة تختــص بشــخص معــن “)5(.
أو هــي: “ حادثــة تتعلــق بشــخص معــن، قضــى فيهــا رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بحكــم مــا، ولم يتكــرر هــذا الحكــم في أشــخاص آخريــن”)6(. ويقصــد بتعلقهــا 
بشــخص معــن: أنهــا وقعــت لزيــد أو لعمــرو دون غــره مــن النــاس؛ حــى لــو وقعــت 

لغــره مــن النــاس أيضــا لمــا كانــت قضيــة عــن)7(.

وعلــى هــذا فالمعتــر في قضيــة العــن عــنُ الشــخص الــذي ثبــت لــه الحكــم أو المكرمــة؛ 
ولهذا لا يعم حكمها غيره من الأشــخاص إلا بدليل.

)1( المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، )4/498(؛ جمهرة اللغة، ابن دريد، )1/105(.
)2( دعــوى الخصوصيــة في الأحــكام الشــرعية، دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، دليلــة ربيــج، )ص53( 

بتصــرف يســر في العبــارة.   
)3( انظر هذا المعنى في: مختار الصحاح، الرازي، )ص223(.   

)4( قضايا الأعيان، دراسة أصولية تطبيقية، مصطفى اسعيفان، )ص13(.
)5( انظر: وقائع الأعيان والاحوال في الفقه الإسلامي، عبدالمنعم جمعة، الرابط الإلكتروني:

 https://majles.alukah.net/t130938/
)6( الأثــر الفقهــي المترتــب علــى الخــاف في اعتبــار وقائــع الأعيــان هــدى باجبــر، )ص21( بتصــرف 

يســر في التعريــف؛ بســبب الخلــط فيــه بــن قضيــة العــن وقضيــة الحــال.
)7( باجبير، الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان، )ص21(,

ومثــال قضيــة العــن: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم: )جعــل شــهادة خزيمــة شــهادة 
رجلــن()8( ففيــه اختصــاص خزيمــة رضــي الله عنــه بهــذا الحكــم، دون غــره مــن الأعيــان

والأشخاص، ولو كان غيرهُ أفقه منه وأحذق.

قضيــة الحــال: وهــي مــا يقصــد بــه: الواقعــة أو القضيــة الــي تعلــق الحكــم فيهــا بحــال 
معينــة، علــى جهــة اختصــاص الحكــم بتلــك الحــال، وذلــك بغــض النظــر عــن الــذات 
– أو العــن – الــي وقعــت لهــا تلــك الواقعــة)9(. أو هــي: “ الحكومــة الــي تتعلــق 

بحادثــة تنــزل في حــال شــخص معــن أو أشــخاص معينــن”)10(.

وعلــى هــذا فالمعتــر في قضيــة الحــال: حــال الشــخص - أو الأشــخاص – الــذي ثبــت لهــم 
الحكــم باعتبــار حالــه تلــك، لا باعتبــار ذاتــه؛ ولهــذا يعــم ذلــك الحكــمُ كل مَــن دخــل في 
تلــك الحــال)11(، حــى يــَردَِ دليــل اختصــاص الحكــم بالشــخص الــذي تلــك الحــالُ حالــُه. 

ومثــال قضيــة الحــال: أن رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى الله عليــه وســلم )كان في ســفره. فــَـرَأَى 
رَجُــاً قــَدِ اجْتَمَــعَ النَّــاسُ عَلَيْــهِ، وَقــَدْ ظلــل عليــه. فقــال: »مالــه؟ » قالــوا: رجــل صائــم. 
ــرِِّ أَنْ تصومــوا في الســفر«()12(. ففيــه  ــسَ مِــنَ الْ ــهِ وَسَــلَّمَ: » ليَْ ُ عَلَيْ فقــال رســول اللَّ

اختصــاص الحكــم بكراهــة صــوم المســافر بحــال كــون الصــوم شــاقا عليــه.

ــصَ للِزُّبــَـرِْ وعَبْــدِ الرَّحْــَنِ فِ لبــس  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ )رَخَّ ومثالهــا أيضــا: أن النَّــيُِّ صَلَّــى اللَّ
ــةٍ بهمــا()13(. ففيــه أيضــا اختصــاص الحكــم بإباحــة لبــس الحريــر للرجــال  الحريــر؛ لِ‌كَّ

بحــال كــون الرجــل يتضــرر بلبــس غــره؛ لضــرر فيــه مــن حكــة أو غيرهــا. 

وإذا كان هــذا كذلــك؛ فــإن الفــرق بــن قضيــة العــن وقضيــة الحــال – علــى التفريــق 
بينهمــا أوَّلا)14( – يـتََحصَّــلُ بأن انتفــاء العمــوم في واقعــة العــن أقــوى مــن انتفائــه في 

)8( أخرجــه أحمــد بــن حنبــل، في مســنده، حديــث خزيمــة بــن ثابــت، )36/205( برقــم 21883 وقــال فيــه 
محققــه: إســناده صحيــح، رجالــه ثقــات رجــال الشــيخين غــر عُمــارة، فمــن رجــال الســنن، وهــو ثقــة.

)9( انظر: باجبير، الأثر الفقهي المترتب على الخلاف في اعتبار وقائع الأعيان، )ص27(
)10( انظر: وقائع الأعيان والاحوال في الفقه الإسلامي، عبدالمنعم جمعة:

 https://majles.alukah.net/t130938
)11( ويحصــل هــذا التعميــم بالقيــاس بعــد معرفــة علــة اختصــاص الحكــم بالحــال الــي تعلــق بهــا؛ بحيــث يصــر 
صــا لعمومــاتِ الأدلــة المعارِضــة لذلــك الحكــم، وهــي مســألة تخصيــص العمــوم بقضــايا الأحــوال.  هــذا القيــاس مخصِّ
ــةٌ في جــواز لبســه الحريــر- علــى الصحابيــن اللذيــن أباح لهمــا النــي صلــى الله  ومثالــه: قيــاس كل مــن بــه حِكَّ
ــص لعمــوم الأدلــة الدالــة علــى حرمــة لبــس الحريــر علــى  عليــه وســلم لبســه؛ لحكــةٍ كانــت بهمــا، وهــو قيــاس مخصِّ
الرجــال. ومثالــه أيضــا: قيــاس الصائــم الــذي يجــد المشــقة في الصــوم أثنــاء ســفره علــى الصحــابي الــذي نهــاه النــي 
ــص لعمــوم  صلــى الله عليــه وســلم عــن الصــوم في الســفر؛ لِمــا رآى مــن مشــقة الصــوم عليــه، وهــو قيــاس مخصِّ

الأدلــة الدالــة علــى إباحــة الصــوم للمســافر.
ويلحــظ هنــا أنَّ شمــول قضيــة الحــال لأعيــانٍ آخريــن اشــركوا في تلــك الحــال – هــو مــن قبيــل عمــوم 
بالنــوع لا  الخــاص  أو  النوعــي،  الخــاص  أو  الإضــافي،  الخــاص  أو  الخصــوص،  عمــوم  أو  الخــاص، 
بالشــخص؛ بمعــى أن الإذن بلبــس الحريــر للحكــة ليــس عامــا بإطــاق، ولا خاصــا بشــخص الزبــر 
وابــن عــوف رضــي الله عنهمــا، بــل كل مــن احتــاج إلى لبســه للحكــة جــاز لــه لبســه. وبمعــى أن النهــي 
عن الصوم في الســفر لا يختص بالشــخص الذي ورد النهي بســببه، ولا يعم مطلقًا كل صائم في أن 
صيامــه في الســفر ليــس مــن الــر، وإنمــا يختــص بالنــوع والحــال، فيعــم النهــيُ كلَّ مــن كان نــوع حالــه 
كنــوع حــال هــذا الصائــم الــذى ورد الحديــث بســببه، وهــي حــال مــا إذا كان الصائــم لا يطيــق الصــوم 

في الســفر والحــر )انظــر: وقائــع الأعيــان والاحــوال في الفقــه الإســامي، عبدالمنعــم جمعــة(:
 https://majles.alukah.net/t130938.

)12( أخرجــه مســلم بــن الحجــاج، في صحيحــه، كتــاب الصيــام، باب جَــوَازِ الصَّــوْمِ وَالْفِطــْرِ فِ شَــهْرِ رَمَضَــانَ 
للِْمُسَــافِرِ فِ غَــرِْ مَعْصِيــَةٍ إِذَا كَانَ سَــفَرهُُ مَرْحَلَتــَـنِْ فأََكْثــَـرَ، وَأَنَّ الْفَْضَــلَ لِمَــنْ أَطاَقــَهُ بــِاَ ضَــرَرٍ أَنْ يَصُــومَ، وَلِمَــنْ 

يَشُــقُّ عَلَيْــهِ أَنْ يـفُْطِــرَ، )2/786( برقــم 1115
ريِرِ للِْحِكَّةِ،)5/2196(  )13( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب مَا يـرَُخَّصُ للِرّجَِالِ مِنَ الَْ
ــةٌ  ــهِ حِكَّ ــرِ للِرَّجُــلِ، إِذَا كَانَ بِ برقــم5501 ومســلم في صحيحــه، كتــاب اللبــاس والزينــة، باب إِبَحَــةِ لبُْــسِ الْرَيِ

أوَْ نَْوُهَــا، )3/1646(، برقــم 2076 
)14( قــال الشــيخ عبــد المنعــم جمعــة: » والعجــب أن الأصوليــن لم يفرقــوا في اصطلاحهــم وإطلاقهــم بــن قضــايا 
الأعيــان وقضــايا الأحــوال؛ فيطلقــون الاصطلاحــن، ويســتعملونهما في موضــع واحــد، ومعــى واحــد، ولكنهــم في 
)باب التخصيــص( فرقــوا بينهمــا، واتفقــوا علــى أن الاســتثناء مخصــص للأحــوال والأعيــان، واختلفــوا في الشــرط: 
هــل يخصــص الأعيــان، كمــا يخصــص الأحــوال أم لا؟ ... والجمهــور علــى أنــه يخصــص الأعيــان كمــا يخصــص 
الأحــوال، فــإذا قلــت: أكــرم بــي فــان إن كانــوا علمــاء، فهــو كقولــك: أكرمهــم إلا أن يكونــوا جهــالا. فــكان يلــزم 
التفريــق في الوقائــع والقضــايا كمــا فرقــوا هنــا )انظــر: وقائــع الأعيــان والاحــوال في الفقــه الإســامي، عبدالمنعــم جمعــة(
 https://majles.alukah.net/t130938
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واقعــة الحــال؛ بحيــث إن الأصــل في واقعــة العــن أن الحكــم فيهــا مختــص بالشــخص 
المعــن الــذي وقعــت الواقعــة لــه؛ فــا يعــم حكمُهــا غــره حــى يقــوم دليــل التعميــم؛ 
فــإذا قــام الدليــل علــى عــدم اختصــاص الحكــم بذلــك الشــخص فهــو حكــم خــاص 
بالنــوع لا بالشــخص؛ فيعــم. وأمــا واقعــة الحــال فالأصــل أن الحكــم فيهــا يعــم كل مــن 
كان نــوعُ حالــه كنــوع حــال ذلــك المعــن الــذي ثبــت لــه حكــم الواقعــة، حــى يقــوم 

الدليــل علــى اختصــاص الحكــم بــه دون غــره)15(.

على أن وقائع الأعيان نادرة، حين أن وقائع الأحوال كثيرة.

المطلب الثاني التعريف بالشفاعة

ــفِيعِ للِْمَلِــكِ فِ حَاجَــةٍ يســأَلُا لِغَــرْهِِ ... وشَــفَعَ إِليــه: فِ  الشــفاعة لغــة: »كَلَمُ الشَّ
مَعْــىَ طلََــبَ إِليــه«)16(.

والشــفاعة اصطلاحــا: »الســؤال في التجــاوز عــن الذنــوب مِــنَ الــذي وقعــت الجنايــة 
في حقــه)17(«)18(.

أو هــي أيضــا: »الانضمــام إلى آخــرَ ناصــراً لــه وســائلًا عنــه. وأكثــر مــا يســتعمل في 
انضمــام مــن هــو أعلــى حرمــةً ومرتبــةً إلى مــن هــو أدنى. ومنــه ‌الشــفاعة في القيامــة، 

كــذا في )المفــردات(«)19(. 

المبحــث الثــاني: روايات حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم 
لأبي طالــب بتخفيــف عذابــه

روي هذا الحديث بروايات أربع اختلفت في بعض ألفاظها؛ حيث روي بألفاظ هي:
• ــدِ الْمُطَّلِــبِ رضــي الله عنــه أنََّــهُ 	 ــنِ عَبْ مــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث الْعَبَّــاسِ بْ

، هَــلْ نـفََعْــتَ أَبَ طاَلــِبٍ بِشَــيْءٍ؟ فإَِنَّــهُ كَانَ يَُوطــُكَ، وَيـغَْضَــبُ لــَكَ.  قــَالَ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
رْكِ الَأسْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ()20(. قــَالَ: )نـعََــمْ، هُــوَ فِ ضَحْضَــاحٍ مِــنْ نَرٍ، وَلــَوْلا أَنَ لــَكَانَ فِ الــدَّ

• ُ عَنْــهُ، أنََّــهُ 	 ومــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث أَبِ سَــعِيدٍ الخـُـدْريِِّ رَضِــيَ اللَّ
ــهُ، فـقََــالَ: )لَعَلَّــهُ تـنَـفَْعُــهُ شَــفَاعَتِ  ــعَ النَّــيَِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وَذكُِــرَ عِنْــدَهُ عَمُّ سَِ
يــَـوْمَ القِيَامَــةِ، فـيَُجْعَــلُ فِ ضَحْضَــاحٍ مِــنَ النَّــارِ يـبَـلْــُغُ كَعْبـيَْــهِ، يـغَْلــِي مِنْــهُ دِمَاغُــهُ()21(.

• وفي روايــة أخرجهــا ابــن حبــان مــن حديــث أَبِ سَــعِيدٍ الْـُـدْريِِّ أيضــا رضــي الله 	
ــهُ أبَـُـو  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـقَُــولُ، وَذكُِــرَ عِنْــدَهُ عَمُّ ــعَ رَسُــولَ اللَِّ صَلَّــى اللَّ عنــه، أنَّـَـهُ سَِ
طاَلــِبٍ، فـقََــالَ: )لَعَلَّــهُ أَنْ ‌تُصِيبَــهُ ‌شَــفَاعَتِ فـتََجْعَلَــهُ فِ ضَحْضَــاحٍ مِــنَ النَّــارِ تـبَـلُْــغُ 

كَعْبـيَْــهِ، يـغَْلِــي مِنـهَْــا دِمَاغُــهُ()22(.

)15( انظر: وقائع الأعيان والاحوال في الفقه الإسلامي، عبد المنعم جمعة :
https//:majles.alukah.net/t130938

وقضايا الأعيان، دراسة أصولية تطبيقية، اسعيفان، )ص18(.
)16(  لسان العرب، ابن منظور، )8/184(.

)17( يعــي المســؤول في التجــاوز عــن الذنــوب هــو الــذي وقعــت الجنايــة في حقــه. حــن أن ســائل 
ذلــك منــه هــو الشــافع أو الشــفيع.

)18( التعريفــات، الجرجــاني، )ص127( وانظــر هــذا التعريــف أيضــا في: التوقيــف علــى مهمــات 
التعاريــف، المنــاوي، )ص205(. 

)19( التعريفات الفقهية، البركتي، )ص123(.
)20( أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب مناقــب الأنصــار، باب قصــة أبي طالــب، )5/52(، 
برقــم 3883 ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، باب شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي 

طالــب والتخفيــف عنــه بســببه، )1/194(، برقــم209 
)21( أخرجــه البخــاري، في صحيحــه، كتــاب مناقــب الأنصــار، باب قصــة أبي طالــب، )5/52(، 
برقــم 3885 ومســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، باب شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي 

طالــب والتخفيــف عنــه بســببه، )1/195(، برقــم210 
)22( أخرجــه ابــن حبــان في صحيحــه )انظــر: الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان، ذكــر الخــر المدحــض 
قــول مــن زعــم أن أبا طالــب كان مســلما، )14/168(، برقــم6271 وقــال فيــه الشــيخ شــعيب: » إســناده 

صحيــح علــى شــرط مســلم«.

ومــا أخرجــه مســلم مــن حديــث الْعَبَّــاسَ أيضــا رضــي الله عنــه، أنــه قــال: قـلُْــتُ: يَ 
رَسُــولَ اِلله، إِنَّ أَبَ طاَلـِـبٍ كَانَ يَُوطـُـكَ وَيـنَْصُــرُكَ فـهََــلْ نـفََعَــهُ ذَلـِـكَ؟ قاَلَ:)نـعََــمْ، 

وَجَدْتـُـهُ فِ غَمَــراَتٍ مِــنَ النَّــارِ، فأََخْرَجْتـُـهُ إِلَ ضَحْضَــاحٍ()23(.

وبالتأمــل في ألفــاظ هــذه الــروايات الأربــع نلحــظ أن النــي صلــى الله عليــه وســلم 
لــه – بلســان حالــه أو بلســان  ــه إلى شــفاعته  العــذاب عــن عمِّ أضــاف تخفيــف 
مقالــه- لا إلى عــن نصرتــه إياه بمجردهــا عــن شــفاعته؛ لأنــه عليــه الصــاة والســام لم 
يقــل في حــق عمــه: )لــولا نصرتــه لي لــكان في الــدرك الأســفل مــن النــار(، ولا قــال: 
ــهُ نصرتــه لي مــن غمــرات النــار إلى ضحضــاح منهــا(. مــع أنــه إذا لم يضــف  )أخرجتْ
تخفيــف العــذاب عنــه إلى نصرتــه إياه فقــد احتمــل)24( أن لا يكــون ذلــك التخفيــف 
عنــه بســبب صــالح عملــه، وأن عملــه الصــالح لذلــك لا أثــر لــه في تخفيــف العــذاب 
عنــه يــوم القيامــة، بــل جعلــه الله هبــاء منثــورا، وســبَبُ التخفيــف عنــه لذلــك ليــس 
إلا شــفاعةَ النــي صلــى الله عليــه وســلم لــه، إمــا بلســان مقالــه، وإمــا بلســان حالــه. 

ـَـا يَصِــحُّ لِمَــنْ ذَهَــبَ الْمَذْهَــبَ الثَّــانَِ فِ خَيـــْراَتِ  قــال البيهقــي في هــذا المعــى: »وَإِنَّ
الْكَافــِرِ أَنْ يـقَُــولَ: حَدِيــثُ أَبِ طاَلــِبٍ خَــاصٌّ فِ التَّخْفِيــفِ عَــنْ عَذَابــِهِ بِـَـا صَنــَعُ إِلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ، خُصَّ بِهِ أبَوُ طاَلِبٍ؛ لَِجْلِ النَّبِِّ صَلَّى اللَّ النَّبِِّ صَلَّى اللَّ
تَطْيِيبــًا لِقَلْبــِهِ، وَثــوَابً لــَهُ فِ نـفَْسِــهِ، لَ لَِبِ طاَلــِبٍ؛ فــَإِنَّ حَسَــنَاتِ أَبِ طاَلــِبٍ صَــارَتْ 

بِوَْتــِهِ، عَلــَى كُفْــرهِِ هَبــَاءً مَنـثْـُـوراً«)25(.

ونقــل الحافــظ ابــن حجــر عــن بعــض أهــل النظــر قولــَه: » جَــزاَء الْكَافــِرِ مِــنَ الْعَــذَابِ 
يـقََــعُ عَلـَـى كُفْــرهِِ، وَعَلـَـى مَعَاصِيــهِ؛ فـيََجُــوزُ أَنَّ اللََّ يَضَــعُ عَــنْ بـعَْــضِ الْكُفَّــارِ بـعَْــضَ 
ــافِعِ، لَ ثــَـوَابً للِْكَافِــرِ؛ لَِنَّ حَسَــنَاتهِِ صَــارَتْ بِوَْتــِهِ  جَــزاَءِ مَعَاصِيــهِ؛ تَطْيِيبًــا لِقَلْــبِ الشَّ

ــاءً«)26(. عَلَــى الْكُفْــرِ هَبَ

الشــفاعة وســبِبها في  ألفــاظ  النظــر في اختــاف  فإنمــا دققــتُ وأنعمــتُ  وبالجملــة 
روايات هذا الحديث؛ لأستثمر منها الجواب عن أنَّ أبا طالب أنـفََعَه عملُه الصالح 
يــوم القيامــة أم لم ينفعــه؟ لمــا لهــذا مــن أثــر في تمييــز نــوع الخصوصيــة في الحديــث أهــي 
خصوصيــة لعــن أبي طالــب؛ كرامــةً للنــي صلــى الله عليــه وســلم؛ فتكــون القضيــةُ 
قضيــةَ عــن؛ فــا يقــاس عليهــا، أم هــي خصوصيــةٌ لحــال أبي طالــب في نصرتــه للنــي 
صلــى الله عليــه وســلم وحياطتــه لــه؛ فتكــون القضيــةُ قضيــة حــال؛ فيقــاس عليهــا إذا 

عُلمــت علتهــا، وهــي هنــا النصــرة للنــي صلــى الله عليــه وســلم ودينــه؟.

)23( أخرجــه مســلم، في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، باب شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي طالــب 
والتخفيــف عنــه بســببه، )1/195(، برقــم209 

)24( إنمــا قلــت هــذا علــى جهــة الاحتمــال؛ لأن شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم لعمــه لمــا كانــت ســبب تخفيــف 
العــذاب عنــه وكان ســببُها نصرتــَه إياه فقــد أمكــن أن ســبب تخفيــف العــذاب عنــه عــنُ نصرتــه إياه؛ اعتبــارا بأن 
ــبَبِ ســبب، كمــا يقولــه الأصوليــون - )انظــر قولهــم هــذا في: ترتيــب الفــروق واختصارهــا، البقــوري،  ســببَ السَّ
)1/127(.(.- ولزم من ثم أن العمل الصالح ينفع الكافر في الآخرة بتخفيف العذاب عنه، سواء مع توقف 
ذلــك علــى شــفاعة النــي أو صــالٍح مــن أمتــه لــه، أم بــدون توقفــه علــى ذل. قــال القاضــي عيــاض: » وقــد 
قالــوا في الكافــر إنــه إذا كان يفعــل الخــر فإنــه يخفــف عنــه بــه ») إكمــال المعلــم بفوائــد مســلم، عيــاض، 
)1/416(.(. وقــال في الكافــر أيضــا:« بعــض النــاس ذهــب إلى أنــه يخفــف عنــه مــن العــذاب؛ لأجــل 

مــا قــدم مــن حســنات«)انظر:إكمال المعلــم، عيــاض، )8/341(.
وقــال الإمــام الســيوطي بعدمــا ذكــر تخفيــف العــذاب عــن أبي لهــب بعتاقتــه جاريتــه ثويبــة حــن بشــرته 
بــولادة النــي صلــى الله عليــه وســلم: » قيــل: هــذا خــاص بــه؛ إكرامًــا للنــي صلــى الله عليــه وســلم، 
كمــا خفــف عــن أبي طالــب بســببه. وقيــل: لا مانــع مــن تخفيــف العــذاب عــن كل كافــر عمــل خــراً 

»)التوشــيح شــرح الجامــع الصحيــح، الســيوطي، )7/3223(.
وقــال الحليمــي: » فقــد بان أن إحســان أبي طالــب إلى النــي صلــى الله عليــه وســلم ينفعــه مــن حيــث 
يُفِّــف عذابـَـه؛ فــكان كل ذي حســنات وخــرات مــن الكفــار في هــذا مثلـَـه »)المنهــاج في شــعب 

الإيمــان، الحليمــي، )1/390(.(.
)25( شعب الإيمان، البيهقي، )1/443(.

)26( انظر: فتح الباري، ابن حجر، )11/431(.
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المبحــث الثالــث: دعــوى الخصوصيــة في شــفاعة النــي صلــى الله عليــه 
وســلم لأبي طالــب بتخفيــف عذابــه 

لمــا ثبــت حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه أبي طالــب في تخفيــف العــذاب 
عنــه؛ لمــكان نصرتــه إياه وحياطتــه لــه، فقــد أستَشْــكَلَ بمعارِضِــهِ مــن الآيات والأحاديــث الــي 
أفادت أن الكافر في الآخرة لا تنفعه شــفاعة الشــافعين، ولا صالحُ عمله، ولا يخفف عنه 

العــذاب، وهــو ملعــون مطــرود مــن رحمــة الله، مــع أن تخفيــف العــذاب عنــه رحمــةٌ. 

وإنــي في هــذا المبحــث أفُــرد حديــث الشــفاعة هــذا بتفصيــلَ القــول علــى دعــوى الخصوصيــة 
فيــه للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه، بوصــف القــول بهــا حائشــاً عــن التوســع في تلــك 
المعارضــة بينــه وبــن معارضِــه بالقيــاس علــى المعــارِض، وعلــةً مقترحــة لــرك الصحابــة رضــي 
الله عنهــم الاقتــداءَ بالنــي صلــى الله عليــه وســلم في شــفاعته لعمــه؛ وقاطعــا – بعــدُ – عــن 

التمســك بهــا في تجويــز الشــفاعة لغــر أبي طالــب مــن الكفــار أيضــا.

وبالجملــة، فقــد وجــدت العلمــاء في كلامهــم علــى شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم 
لعمــه أبي طالــب فريقــن: 

فمنهــم مــن صــرَّح بأنهــا خصوصيــة لــه صلــى الله عليــه وســلم لا يشــاركه فيهــا أحــد 
مــن أمتــه بالنســبة إلى ســائر الكفــار. ومــن هــؤلاء: العــدوي المالكــي)27(، والبيهقــي 

فيمــا نُسِــبَ إليــه)28(.

وذهب مذهبَ هؤلاء من المعاصرين: محمد الأمين الشنقيطي)29(، وابن باز)30(، 

)27( انظر: العدوي، حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني، )1/83(.
)28( أنبــه ههنــا إلى أن مــن المعاصريــن مــن نســب إلى الإمــام البيهقــي أنــه يقــول بأن شــفاعة النــي صلــى الله 
عليــه وســلم لأبي طالــب خاصــةٌ بــه؛ فــا تتعــدى إلى غيره)انظــر: وائــل البتــري، ملاحظــات علــى فتــوى فضيلــة 

الدكتــور علــي القــره داغــي حــول الترحــم علــى غــر المســلم، ص15 علــى موقــع صيــد الفوائــد:
			    واســتند البتــري في تقريــر هــذه النســبة - إلى قــول البيهقــي    
في دفــع معارضــة الشــفاعة لأبي طالــب لــآيات الــي تنفــي انتفــاع الكافريــن بشــفاعة الشــافعين: » وَوَجْهُــهُ عِنْــدِي 
ـَـا امْتـنَـعََــتْ؛ لـِـوُرُودِ خَــرَِ الصَّــادِقِ بِنَّـَـهُ لَ يَشــفع فيهــم أَحَــد، وَقـَـدْ وَرَدَ  ــفَاعَةَ ‌للِْكُفَّــارِ إِنَّ ُ أَعْلـَـمُ - أَنَّ ‌الشَّ - وَاللَّ
الْبَــَـرُ بِذَلــِكَ عَامــا؛ فــَـوَرَدَ هَــذَا عَلَيْــهِ مَــوْردَِ الْـَـاصِّ عَلــَى الْعَــامِّ »)البعــث والنشــور، البيهقــي، )ص61(.(. والواقــع 
أن هــذا القــول مــن البيهقــي ليــس صريحــا في دعــوى الخصوصيــة؛ لأن قولــه رحمــه الله بتخصيــص عمــوم الأدلــة 
الــواردة بنفــي نفــع الشــفاعة للكافــر بخــر شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي طالــب - لا يســتلزم اختصاصَــه 
بهــا؛ لأن التخصيــص لا يســتلزم الخصوصيــة، ولأن مــن الجائــز أصــولا أن يُصَّــص ذلــك العمــومُ تخصيصــا ثانيــا 
وثالثــا بالقيــاس علــى أبي طالــب، لــو جعلنــا علــة تخفيــف العــذاب عنــه عملــَه الصــالح، وهــو مــا ألمــح إليــه البيهقــي 
نفســه أيضــا حــن أورد قــول مــن يــرى جــواز تخفيــف العــذاب عــن الكافــر بســبب عملــه الصــالح؛ وذلــك قولــه في 
الصفحــة التاليــة مــن الكتــاب عينــه بعدمــا أورد حديثــا يــدل علــى أن الكافــر لا ينفعــه صــالح عملــه: » وَهَــذَا لَ 
يـنَْفِــي تخصيــص أَبِ طاَلــِبٍ بِنََّــهُ يـنَـفَْعُــهُ مَــا صَنَــعَ إِلَ النَّــيِِّ صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِ التَّخْفِيــفِ عَنْــهُ مِــنْ عَذَابــِهِ. 
وَقَدْ يَُوزُ أَنْ يَكُونَ الَْدِيثُ مَا وَرَدَ مِنَ الْيَتِ وَالَْخْبَارِ فِ بطُْلَنِ خَيـرْاَتِ الْكَافِرِ إِذَا مَاتَ عَلَى كُفْرهِِ - وَرَدَ 
فِ أنَّـَـهُ لَ يَكُــونُ لَـَـا مَوْقـِـعُ ‌التَّخْلِيــصِ مِــنَ النَّــارِ وَإِدخــالِ الْنََّــةِ، لَكِــنْ يَُفَّــفُ عَنْــهُ مِــنْ عَذَابـِـهِ الّـَـذِي يَسْــتـوَْجِبُهُ 
ُ أَعْلـَـمُ. وَقـَـدْ وَرَدَ فِ مَعْنـَـاهُ خَبــَـرٌ فِ إِسْــنَادِهِ  عَلـَـى جِنـَـايَتٍ ارْتَكَبـهََــا سِــوَى الْكُفْــرِ؛ بِـَـا فـعََــلَ مِــنَ الْيَــْـراَتِ وَاللَّ

)ص62(. البيهقــي،  والنشــور،  نَظَرٌ«)البعــث 
وكذلــك أشــعر ابــن حجــر رحمــه الله أن البيهقــي قائــلٌ بأن شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لأبي طالــب 
بتخفيــف العــذاب عنــه خاصــة بــه؛ لأنــه نســب إلى البيهقــي أنــه قــال في رد معارضــة هــذه الشــفاعة لــآيات 
ــتْ لِوُجُــودِ  ــَا امْتـنَـعََ ــارِ إِنَّ ــفَاعَةَ فِ الْكُفَّ ــدِي أَنَّ الشَّ ــهُ عِنْ النافيــة عــن الكفــار انتفاعهــم بالشــفاعة: » وَوَجْهُ
الْـَـرَِ الصَّــادِقِ فِ أنََّــهُ لَ يُشَــفَّعُ فِيهِــمْ أَحَــدٌ، وَهُــوَ عَــامٌّ فِ حَــقِّ كُلِّ كَافــِرٍ؛ فـيََجُــوزُ أَنْ يُــَصَّ مِنْــهُ مَــنْ ثـبَــَتَ 
ــَرُ بتَِخْصِيصِــهِ«. فــإن عبــارة )مــن ثبــت الخــر بتخصيصــه( وإن لم تكــن صريحــة في ثبــوت الخصوصيــة  الْبَـ
لأبي طالــب؛ إلا أن ذلــك مفادُهــا؛ لأن البيهقــي إذا لم يخصــص عمــوم ذلــك الخــر الصــادق إلا بمــن ورد 
الخــر بتخصيصــه؛ فقــد منــع تخصيصــه بالقيــاس، وحصــر تخصيصَــه بالنــص، مــع أن النــص لم يــرد بتخفيــف 
العذاب عن كافر إلا في حق أبي طالب، ولم يصحَّ نص في ذلك فيمن عداه؛ فلزم اختصاص أبي طالب 
بذلــك التخفيــف مــن هــذا الوجــه. ولكــن الجــواب عــن هــذا أن البيهقــي رحمــه الله لم يقــل عبــارة )فيجــوز 
 ُ ــدِي - وَاللَّ ــهُ عِنْ أن يُــص منــه مَــن ثبــت الخــر بتخصيصــه(، بــل قــال – كمــا نقلتــه عنــه آنفــا - وَوَجْهُ
ـَـا امْتـنَـعََــتْ؛ لــِوُرُودِ خَــرَِ الصَّــادِقِ بِنََّــهُ لَ يَشــفع فيهــم أَحَــد، وَقــَدْ وَرَدَ الْبَــَـرُ  ــفَاعَةَ ‌للِْكُفَّــارِ إِنَّ أَعْلــَمُ - أَنَّ ‌الشَّ
بِذَلِكَ عَاما؛ فـوََرَدَ هَذَا عَلَيْهِ مَوْردَِ الْاَصِّ عَلَى الْعَامِّ ». ولا شــك أن عبارة )فورد هذا عليه مورد الخاص 
علــى العــام( لا تــدل علــى منــع القيــاس علــى ذلــك الخــاص الــوارد علــى ذلــك العــام؛ أعــي لعــدم النــص فيهــا 
علــى ثبــوت الخــر بتخصيــص مــن يُــص مــن ذلــك العــام؛ فلــزم جــواز أن يُــص مــن ذلــك العــام بالقيــاس. 

)29( انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، )8/368(.
)30( انظر: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ابن باز، )ص131(. 

http://saaid.net/bahoth/336.htm

وابــن عثيمــن)31(، والعبــاد البــدر)32(، والألبــاني)33(، وعمــر الأشــقر)34(، وعبــد العزيــز 
الراجحــي)35(، وغيرهــم مــن أتبــاع المنهــج الســلفي)36(. 

ومنهــم مــن ســكت عــن هــذا القــدر، واجتــزأ بعَــدِّ هــذه الشــفاعة مــن جملــة أنــواع 
شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم بــا تعــرُّضٍ لدعــوى الخصوصيــة فيــه بنفــي ولا بإثبــات. 
ومــن هــؤلاء: الذهــي)37(، وابــن تيميــة)38(، وابــن كثــر)39(، وزكــريا الأنصــاري)40(، 
والرملــي)41(، والشــمني)42(، وابــن الملقــن)43(، والســيوطي)44(. ومــن المعاصريــن: محمــد 

بــن أحمــد الأهــدل)45(.
بل إن أكثر هؤلاء – كزكريا الأنصاري، وابن دقيق العيد، والرملي، والشــمني، وابن 
الملقــن- قــد تعــرض لدعــوى الخصوصيــة في غــر هــذه الشفاعــــــة مــن أنــــــــواع شفاعتــــه 

صلــى الله عليــه وســلم، وتــرَكَ التعــرض لدعــوى الخصوصيــة في هــذه الشــفاعة.
ثم إنــي بعــد ذلــك لم أجــد – في حــدِّ بحثــي وفحصــي – مــن صــرَّح مــن العلمــاء 
الأقدمــن بنفــي اختصاصــه صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الشــفاعة، وأن أمتــه لذلــك 

تشــاركه فيهــا بالنســبة إلى ســائر الكفــار.
نعــم نُســب منْــعُ اختصاصــه صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الشــفاعة إلى بعــض الأقدمــن 
مــن العلمــاء، ولكــنَّ نســبة ذلــك إليهــم لم تصــح، وهــي لذلــك وَهــمٌ، كمــا أشــرت 

إليــه في الهامــش قريبــا.
بنفــي اختصاصــه صلــى الله عليــه وســلم بهــذه  مــن صــرح  المعاصــرون فمنهــم  أمــا 
الشــفاعة، وقــال بمشــاركة أمتــِه لــه فيهــا. ومــن هــؤلاء: بســام جــرار)46(. وهــو لازم قــول 

)31( انظــر: شــرح العقيــدة الســفارينية، ابــن عثيمــن، )ص488( حيــث قــال رحمــه الله: » وكانــت هــذه 
الشــفاعة خاصة بالرســول صلى الله عليه وســلم، أن يشــفع لعمه أبي طالب؛ لأنه لا يمكن الشــفاعة لمشــرك«.

)32( انظر: شرح حديث جبريل في تعليم الدين، العباد البدر، )ص54(.
)33( موسوعة الألباني في العقيدة، )4/230(. 

)34( انظر: القيامة الكبرى، عمر الأشقر، )ص190(. 
)35( انظر: توفيق الرب المنعم بشرح صحيح مسلم، عبدالعزيز الراجحي، )1/397(. 

)36( انظر مثلا: شرح العقيدة الواسطية، هراس، )ص217(، والجامع في الخصائص، العازمي، )ص63(. 
)37( انظر: إثبات الشفاعة، الذهبي، )ص21(. 

)38( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ابن تيمية، )ص3(. 
)39( انظر: البداية والنهاية، ابن كثير، )20/193(. 

)40( انظــر: أســى المطالــب في شــرح روض الطالــب، زكــريا الأنصــاري، )3/104(؛ منحــة البــاري 
بشــرح صحيــح البخــاري، زكــريا الانصــاري، )2/11(. 

)41( انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، الرملي، )ص13(. 
)42( انظر: حاشية الشمني على الشفا بتعريف حقوق المصطفى، )1/169(.

)43( انظر: غاية السول في خصائص الرسول، ابن الملقن، )ص265(. 
)44( انبــه هنــا إلى أن الإمــام الســيوطي جعــل شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم للكفــار في تخفيــف 
العــذاب عنهــم – خصيصــة لــه لا يشــاركه فيهــا غــره مــن الأنبيــاء عليهــم الســام، ولكنــه لم يتعــرض 
إلى مشــاركة أمتــه لــه فيهــا، أو اختصاصَــه بهــا دونهــم؛ ولهــذا آثــرت عــدَّه مــن الســاكتين علــى هــذا القــدر 
)انظــر: الخصائــص الكــرى، الســيوطي، )2/315(.(. ولهــذا أيضــا لم أكتــف بكــون هــذه الشــفاعة 
مذكــورة في كتــب الخصائــص في جملــة خصائصــه صلــى الله عليــه وســلم – لأنســب إلى مؤلفيهــا أنهــم 
قائلــون بمنــع أمتــه صلــى الله عليــه وســلم مــن مشــاركته فيهــا، بــل لا أنســب إليهــم ذلــك حــى يصرحــوا بــه. 
والعجب في هذا المقام من الدكتور سليمان الدبيخي في نسبته القول بالخصوصية لأبي طالب في هذه 
الشــفاعة إلى ابــن كثــر والحليمــي، مــع أن ابــن كثــر لم يــزد علــى أن ذكرهــا – في البدايــة والنهايــة - مــن 
جملــة أنــواع شــفاعاته عليــه الصــاة والســام تحــت عنــوان ) ذِكْــرُ الَْحَادِيــثِ الــْوَاردَِةِ فِ شَــفَاعَةِ رَسُــولِ اللَِّ 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَبـيَــَانُ أنَـوَْاعِهَــا وَتعِْدَادِهَــا(. ومــع أن الحليمــي – في المنهــاج في شــعب  صَلَّــى اللَّ
الإيمــان - إنمــا أنكــر أن يكــون العــذاب الــذي خفــف عــن أبي طالــب عذابــَه المســتحقَّ عليــه بكفــره، لا 
عذابــه المســتحق عليــه بجنــايات جناهــا ســوى الكفــر؛ وهــذا لا يــدل علــى خصوصيتــه بهــذا التخفيــف ولا 
مــن وجــه )انظــر: أحاديــث العقيــدة المتوهــم إشــكالها في الصحيحــن، الدبيخــي، )ص684(؛ البدايــة 

والنهايــة، ابــن كثــر، )20/193(؛ المنهــاج في شــعب الإيمــان، الحليمــي، )1/390(.
)45( انظر: الخصائص النبوية، الأهدل، )ص127(.

)46( انظــر تصريحــه هــذا في: الجــزء الثــاني مــن محاضرتــه إشــكالات منهجيــة في تنــاول مفهــوم الترحــم 
https://www.youtube. الالكــروني:  الموقــع  علــى  25/5/2022م  بتاريــخ  والمغفــرة 

تلــك  لمنــع  جــرار  اســتدل  وقــد  الدقيقــة 1:10  com/watch?v=akozV8JRebg في 
الخصوصيــة بأن الأمــة تشــارك النــي صلــى الله عليــه وســلم في شــفاعته لعصــاة المســلمين؛ فــا يمتنــع 
لذلــك أن تشــاركه أمتــه في شــفاعته للمتــوفى الكافــر بتخفيــف العــذاب عنــه. ولكــن يجــاب عــن هــذا 
بأنــه قيــاس مــع الفــارق؛ فــإن المســلم العاصــي لم يقــم دليــل المنــع مــن الشــفاعة لــه، ولا نفــيِ انتفاعــه=
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كل مــن استشــهد بشــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه في إثبــات قولــه بجــواز 
الترحــم علــى المتــوفى غــر المســلم، كالدكتــور علــي القــره داغــي)47(، وأحمــد بــن قاســم 
الغامــدي)48(، المديــر العــام الســابق لهيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر في مكــة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.

علــى أن التحقيــق في قضيــة الخصوصيــة هــذه يقتضينــا أن نبحــث في دلائــل ومعايــر 
ثبوتهــا، ودلائــل ومعايــر انتفائهــا، علــى وجــه يتحصــل بــه الراجــح في دعواهــا؛ وهــو مــا 
يتقــرر بالعــرض لدليــل إثباتهــا، ودليــل نفيهــا، ومــا يمكــن أن ينُاقــَش بــه كلٌّ مــن الدليلــن،

على النحو الآتي:   

المطلــب الأول: دليــل إثبــات الخصوصيــة في شــفاعة النــي صلــى الله عليــه 
وســلم لعمــه أبي طالــب

لا بد في الاستدلال لإثبات الخصوصية في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه 
أبي طالــب - مــن تحقــق معيــار أو أكثــر مــن معايــر ودلائــل الخصوصيــة في تلــك 
الشــفاعة؛ بحيــث إنَّ مــا تحقــق مــن تلــك المعايــر في تلــك الشــفاعة فهــو دليــل ثبــوت 
الخصوصيــة فيهــا، وإنَّ مــا لم يتحقــق مــن تلــك المعايــر فيهــا، فليــس هــو بدليــل لثبــوت 
الخصوصيــة فيهــا؛ إذ لا يكــون المعيــار دليــا إلا بعــد تحققــه في القضيــة؛ وعلــى هــذا 

فإننــا نســتدل لإثبــات الخصوصيــة في تلــك الشــفاعة بمــا تفصيلــه:

أن شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه أبي طالــب في تخفيــف العــذاب عنــه 
مخصوصــة مــن عمومــات الأدلــة القــارة النافيــةِ عــن الكفــار في الآخــرة تخفيــفَ العــذاب 
عنهــم، وانتفاعَهــم بشــفاعة الشــافعين، وبصــالِح أعمالهــم؛ فيكــون هــذا التخصيــص 
في هــذه الشــفاعة مــن دلائــل الخصوصيــة فيهــا، ويكــون هــذا التخصيــص المفيــد 

للخصوصيــة دافعــا للتعــارض بــن تلــك الأدلــة.

قــال الحافــظ ابــن حجــر مُرَتبِّــا الخصوصيــة علــى هــذا التخصيــص بحديــث شــفاعته 
ُ عَلَيْــهِ  صلــى الله عليــه وســلم لعمــه في دفــع معارِضِــه: » وَاسْتُشْــكِلَ قـوَْلـُـهُ صَلَّــى اللَّ
فِعِيَن{]المدثر:48[.  عَةُ ٱلشَّٰ وَسَلَّمَ: )‌تـنَـفَْعُهُ ‌شَفَاعَتِ( بِقَوْلهِِ تـعََالَ:}فَمَا تنَفَعُهُمۡ شَفَٰ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ«)49(.  ؛ وَلِذَلــِكَ عَــدُّوهُ فِ خَصَائــِصِ النَّــيِِّ صَلَّــى اللَّ وَأُجِيــبَ: بِنََّــهُ خُــصَّ

وقــد عــدَّ الدكتــور محمــود عبــد الرحيــم مــن أمــارات الاختصــاص بالأعيــان: )أن يكــون ثََّ 
حكــمٌ عــامٌّ للجميــع، ثم يفُــرده النــص بحكــم مغايــر(، ثم قــال: » وذلــك كمــا في شــهادة 
خزيمــة؛ إذ لم أرَ في الــروايات تصريحــا بالخصوصيــة، لكــن الخصوصيــة فهمــت مــن الحكــم 

العــام، ثُ الحكــمُ بعــدُ بحكــمٍ مغايــر لخزيمــة)50(؛ فــدل علــى انفــراده بهــذا الحكــم«)51(.

وقــد أكــد الدكتــور محمــود هــذه الأمــارة بأنْ عــدَّ مــن أمــارات قضــايا الأعيــان أيضــاً: 
)مفارقــة الحكــم في الواقعــة للأحــكام المســتقرة المقــررة في الشــريعة(. وقــال موضحــا 
ذلــك: » فــإذا تقــرر حكــم في الشــريعة لم يثبــت نســخه، واســتمر مُْكَمــاً، ثم وردت 

= بهــا، ولا أنــه لا يخفــف عنــه العــذاب، ولا غــر ذلــك مــن نحــوه؛ فلــم يقــم لذلــك دليــل الخصوصيــة لــه أو للنــي 
صلــى الله عليــه وســلم في الشــفاعة لــه؛ وهــو بخــاف المتــوفى الكافــر؛ فقــد قامــت في حقــه تلــك الدلائــل، كمــا 
هــي مفصلــة في أدلــة الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه في شــفاعته لــه بتخفيــف العــذاب عنــه. 

)47( انظــر: فتــوى حــول اســتعمال لفــظ الشــهيد، والدعــاء بالرحمــة لغــر المســلمين، علــي القــره داغــي، 
https://resalapost.com/2022/05/14 :صحيفة رسالة بوست، على الموقع الإلكتروني
https:// :48( انظــر المقابلــة معــه علــى قنــاة العربيــة في شــهر 6/2021 علــى الموقــع الإلكــروني(
arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/06/07/ahmad-algh-

/amidi-saudi-tweets-social-reactions
)49( فتح الباري، ابن حجر، )11/431(.

)50( أي أنه عليه السلام حكم لخزيمة رضي الله عنه بحكم مغاير للحكم العام الذي كان شرعه قبل 
ذلــك؛ فــدل ذلــك علــى اختصــاص خزيمــة بهــذا الحكــم، وخُصــص ذلــك الحكــم العــام بقضيــة العين هذه.

)51( انظــر: وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام واختصاصهــا، دراســة أصوليــة 
تطبيقيــة، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، )ص844(

واقعــة خولــف فيهــا الحكــم الثابــت المســتقر – احتُمِــل أن تكــون واقعــة عــن اختصــت 
بالحكــم المخالــف«)52(. وقــد مثَّــلَ لذلــك بصــاة النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى 

شــهداء أحــد، مــع أن الحكــم المســتقر أن الشــهيد لا يصلــى عليــه.

علــى أنَّــه لا يمتنــع أن يكــون المقصــود بالتخصيــص الــذي هــو دليــلَ الخصوصيــة: لا 
مطلــقَ التخصيــص، بــل التخصيــصُ النــادر الفــرديُّ الــذي لا يخــرج بــه عــن عمومــات 
الأدلــة إلا فــردٌ واحــد أو أفــراد قليلــة جــدا؛ بحيــث إن هــذه الفرديَّــة في التخصيــص هــي 
جعلتْــه دليــلَ الخصوصيــة، وهــو بخــاف التخصيــص الــذي يخــرج بــه عــن العمومــات 
أفــرادٌ كثــرة؛ فإنــه لا يكــون مــن دلائــل الخصوصيــة لتلــك الأفــراد الكثــرة الخارجــة عــن 
العمــوم. وإذا سُــلِّمَ هــذا فهــو متحقــق وجــارٍ في التخصيــص بحديــث الشــفاعة لأبي 
طالــبٍ ههنــا؛ بمــا أنــه وحــدَه الــذي خــرج بهــذا التخصيــص عــن عمومــات أدلــة نفــي 

انتفــاع الكافــر بشــفاعة الشــافعين، وأدلــةِ نفــي تخفيــف العــذاب يــوم القيامــة عنــه.

ويعُترض هذا الدليل باعتراضين: 
علــى  الحمــل  بغــر  المذكــورة  المعارضــة  تلــك  دفــعَ  بالإمــكان  أن  الأول:  الاعــراض 
الخصوصيــة؛ ولا شــك أن دفــع المعارضــة بــن الدليلــن بــدون ارتــكابِ مخالفــةِ أصــلٍ – 
هــو هنــا عــدم الخصوصيــة في فعلــه صلــى الله عليــه وســلم - أولى مــن دفعهــا بارتــكاب 
تلــك المخالفــة؛ فــإنَّ دفعهــا إنمــا يحصــل بطريــق الجمــع، أو الترجيــح أو النســخ، ولا 
شــيء مــن هــذه الطــرق متوقــف علــى الخصوصيــة، بــل يحصــل بدونهــا، كمــا يحصــل بهــا.

صــاً  ونـُـورُ ذلــك: أن حديــث شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم لعمــه لــو فـُـرض مخصِّ
لعمــوم معارِضِــه مــن الأدلــة المذكــورة، أو ناســخا لهــا نســخا جزئيــا)53(، أو راجحــا 
عليهــا؛ فــإن كل ذلــك ممكــن بــدون توقــف علــى كــون تلــك الشــفاعة فيــه خصوصيــةً 
صــا أو ناســخا أو  للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه؛ لأن بالإمــكان كونـَـه مخصِّ

راجحــا، مــع عــدم الخصوصيــة فيــه. 

صــا أو راجحــاً مــع عــدم الخصوصيــة فيــه لجــاز القيــاس عليــه وتعميــمُ  نعــم لــو كان مخصِّ
ــصِ والراجــحِ يقَبــل التعليــل؛ ولا كذلــك الحــال  حكمــه بالعلــة؛ بمــا أنَّ كُلًّ مــن المخصِّ
لــو كان ناســخا؛ بمــا أن الناســخ لا يقبــل التعليــل؛ فــا يقبــل القيــاسَ عليــه - ولكــن 
يبقى أن المنع من تعميم حكمه بالقياس عليه إذا كان ناســخا إنما هو لكونه ناســخا 
- مــع أن الناســخ لا يقبــل التعليــل – لا لكــون حكمِــه ثبــتَ خصوصيــةً للنــي صلــى 
الله عليــه وســلم أو لعمــه؛ وبهــذا يثبــت أن كونــَه ناســخا لا يتوقــف علــى كــون حكمــه 

ثبــتَ خصوصيــةً؛ وإن كان كونـُـه ناســخاً مَنَــعَ مــن تعميــم حكمــه بالقيــاس عليــه. 

قــال البخــاري الحنفــي في الفــرق بــن النســخ الجزئــي، والتخصيــص: » وَفاَئِدَتــُهُ)54(: 
أَنَّ الْعَــامَّ لَ يَصِــرُ بـِـهِ ظنَِّيًّــا؛ لَِنَّ صَيـرُْورَتـَـهُ ظنَِّيًّــا بِعْتِبـَـارِ خُــرُوجِ أفَــْـراَدٍ أُخَــرَ عَنْــهُ 
ــهِ احْتِمَــالٌ إلَ الْبَاقِــي ...  ــلُ التّـَعْلِيــلَ؛ فَــاَ يـتََطَــرَّقُ بِ ــلُ النَّسْــخِ لَ يـقَْبَ بِلتّـَعْلِيــلِ، وَدَليِ
صُــوصُ لَ يُْكِــنُ الْقَــوْلُ بِكَوْنـِـهِ مُوجِبـًـا للِْحُكْــمِ فِ الْبَاقـِـي  كَالْعَــامِّ الّـَـذِي لَِقَــهُ الُْ

قَطْعًــا؛ لِحْتِمَــالِ خُــرُوجِ بـعَْــضِ الْفَــْـراَدِ الْبَاقِيـَـةِ بِلتّـَعْلِيــلِ«)55(.

ــغْناقِيُّ في بيــان ســبب امتنــاع تعليــل الناســخ: »الناســخ والاســتثناء إنمــا لا  وقــال السِّ
يقبــان التعليــل لمعــى اختُــص بهمــا، وهــو أن الناســخ ورد علــى معارضــة النــص 

)52( انظــر هــذا الدليــل للخصوصيــة، في: وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام 
واختصاصهــا، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، )ص852(.

)53( ومــن النســخ الجزئــي هنــا أن يقــال: إن حديــث الشــفاعة لأبي طالــب ناســخ نســخا جزئيــا 
لآيــة النهــي عــن الشــفاعة للكفــار بعــد المــوت، أو نفــيِ انتفاعهــم بهــا؛ اعتبــارا بأن فعــل النــي صلــى 
الله عليــه وســلم لـِـــما نـُــهِيَ عنــه، بعــد التمكــن مــن الامتثــال يَتمــل أن يكــون ناســخا لذلــك النهــي، 
وهــو هنــا نســخ جزئــي؛ بمــا هــو نســخ للشــفاعة بتخفيــف العــذاب فقــط، لا بالتخليــص منــه بالكليــة.   

)54( أي فائدة النسخ الجزئي بالخاص المتراخي.
)55( كشف الأسرار عن أصول البزدوي، البخاري، )3/110(.

6



عارف عزالدين حسونة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )100( مارس2025	

المنســوخ ومخالفتــه، والتعليــلُ فــرع النــص، فلــو قلنــا بجــواز تعليــل الناســخ لقلنــا بكــون 
جــواز التعليــل معارضًــا للنــص، وهــو لا يصــح«)56(.

ونعــم يمكــن الجمــع بــن الحديــث وتلــك الأدلــة بحملــه علــى الخصوصيــة، وحملِهــا علــى 
الأصــل العــام؛ ولكــنَّ هــذا الوجــه مــن الجمــع لم يتعــنَّ طريقــا للجمــع بينهمــا، ويمكــن 
الجمــع بينهمــا لذلــك بدونــه)57(؛ فوجــب تركــه؛ تحاشــيا لمخالفــة الأصــل الــذي هــو 

عــدم الخصوصيــة.

وأيضــا: فــإنَّ النســخ – وهــو خــاف الأصــل)58( - إذا كان أولى مــن الحمــل علــى 
الخصوصية – وهي خلاف الأصل أيضا – فقد ثبت أن الجمع بدون الحمل على

الخصوصية أولى من الجمع بالحمل عليها؛ لعدم مخالفة الأصل فيه رأساً.

بــل إن تقــديم النســخ علــى الخصوصيــة مقتــضٍ أنَّ جَعْــلَ حديــث الشــفاعة لأبي 
طالــبٍ ناســخا)59(- نســخا جزئيــا - لمعارضِــه مــن الأدلــة المذكــورة، في القــدر الــذي 

تعارضــا فيــه – إذا عُلـِـمَ التاريــخ – أولى مــن حملـِـه علــى الخصوصيــة.

وأمــا أنَّ النســخ أولى مــن الحمــل علــى الخصوصيــة: فهــو مــا أشــار اليــه الدكتــور محمــد الأشــقر 
حــن أشــار إلى أن فعــل النــي صلــى الله عليــه وســلم لمــا نَــى عنــه، أو تركَْــه لمــا أمَــرَ بــه – إذا 

أمكــن جعْلــُه ناســخا؛ فإنــه لا يحمــل علــى الخصوصيــة؛ لعــدم الضــرورة)60(.    

وبالجملــة فــا يصــح التمســك بتعــارض الدليلــن بمجــرده مُســوِّغاً لحمــل الحكــم في 
أحدهمــا علــى الخصوصيــة؛ تخلُّصــا مــن ذلــك التعــارض، مــا لم يتعــن الحمــل علــى 
مــن  فيــه  لمــا  بغــر الحمــل عليهــا حالئــذٍ أولى؛  التخلــص  مُلِّصــا؛ً لأن  الخصوصيــة 
تحاشــي مخالفــة الأصــل الــذي هــو عدمُهــا؛ ولعلــه إلى هــذا المعــى غــزا الدكتــور الأشــقر 
ــمّا حصــل التعــارض بــن الفعــل  بقولــه: »ادُّعِيــت الخصوصيــة في أفعــال معــدودة، لـ
وغــره مــن الأدلــة؛ فتخلــّص بعــض العلمــاء بدعــوى الخصوصيــة في الفعــل. والمعتمــد 
بغــر الخصوصيــة  دعــوى  تجــوز  لا  وأنــه  الفعــل ‌عــدم ‌الخصوصيــة،  في  الأصــل  أن 

)56( الكافي شرح البزدوي، السغناقي، )2/689(.
)57( يلاحــظ هنــا أن الجمــع بــن حديــث الشــفاعة لأبي طالــب ومعارضــه مــن عمومــات الأدلــة الــي 
تنفــي عــن الكفــار في الآخــرة تخفيــف العــذاب عنهــم، أو انتفاعهــم بشــفاعة الشــافعين، أو بصــالح 
أعمالهــم – إنمــا يكــون بتخصيــص تلــك العمومــات بذلــك الحديــث؛ ولكــن هــذا التخصيــص إمــا أن 
يكــون مــع منــع تكريــره بالقيــاس علــى المخصــص – وذلــك إن جعلنــاه خصوصيــةً للنــي صلــى الله عليــه 
وســلم أو لعمــه – وإمــا أن يكــون بــدون منــع تكريــره بالقيــاس علــى المخصــص؛ وذلــك إن لم نجعلــه 
خصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم ولا لعمــه؛ ومــن ثم فــإن دعــوى الخصوصيــة في هــذا الحديــث لا 
صــا لعمومــات الأدلــة المعارضــة لــه، ولكنهــا وجــه مــن وجهــي تخصيصهــا بــه، بوصــف  تمنــع كونــه مخصِّ

ذلــك وجهــا مــن أوجــه الجمــع بينــه وبينهــا.
ــفَاعَةَ للِْكُفَّــارِ مُسْــتَحِيلَةٌ شَــرْعًا مُطْلَقًــا،  قــال العلامــة الشــنقيطي: » تـنَْبِيــهٌ: هَــذَا الَّــذِي قــَـرَّرْنَهُ مِــنْ أَنَّ الشَّ
ــهِ أَبِ طاَلــِبٍ فِ نـقَْلِــهِ مِــنْ مََــلٍّ مِــنَ النَّــارِ إِلَ مََــلٍّ آخَــرَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لِعَمِّ يُسْــتـثَْـنَ مِنْــهُ شَــفَاعَتُهُ صَلَّــى اللَّ
مِنـهَْــا، كمــا ثبــت عنــه صلــى الله عليــه وســلم في الصحيــح؛ فـهََــذِهِ الصُّــورَةُ الّـَـيِ ذكََــرْنَ مِــنْ تَْصِيــصِ 
ــنَّةِ ») أضــواء البيــان، )1/36(.(. فانظــر كيــف أن حْملــَه رحمــه الله حديــثَ الشــفاعة علــى  الْكِتــَابِ بِلسُّ
صــا لعمــوم الآيات القرآنيــة المعارضــة لــه.   الخصوصيــة والاســتثناءِ مــن الأصــل العــام لم يمنعــه مــن جعلــه مخصِّ
)58( انظــر التصريــح بأن النســخ خــاف الأصــل؛ لمــا فيــه مــن تعطيــل الدليــل المنســوخ – في: 

.)4/171( الآمــدي،  الأحــكام،  أصــول  في  الإحــكام 
)59( وهذا مع أن النتيجة واحدة في النسخ الجزئي وفي الحمل على الخصوصية؛ وهي منع القياس 
علــى أبي طالــب في الحكــم بجــواز الشــفاعة لــه بتخفيــف العــذاب عنــه؛ إلا أن ســبب المنــع مــن هــذا 
القيــاس في النســخ الجزئــي إنمــا هــو كــون الناســخ لا يقبــل التعليــل، وأن ســبب المنــع مــن هــذا القيــاس 

في الحمــل علــى الخصوصيــة إنمــا هــو تلــك الخصوصيــة.
)60( وذلــك قولــه رحمــه الله: » كل هــذا علــى طريقــة المعتزلــة؛ لأنهــم لا يجيــزون النســخ قبــل التمكّــن 
م��ن الامتث��ال، أم��ا عن��د غيره��م فيج��وز النس��خ قب��ل التمك��ن؛ فل�ا يك��ون ه��ذا الن��وع دلي��ل الخصوصي��ة. 
قــول المعتزلــة، إن تأخّــر تركــه صلــى الله عليــه وســلم مــا أمرهــم بفعلــه، أو تأخــر فعلــه مــا  وعلــى 
نهاهــم عنــه إلى مــا بعــد التمكــن مــن الامتثــال - طــرأ احتمــالٌ بأن الحكــم الأول قــد نُســخ؛ فــا 
تتحقــق الضــرورة؛ فــا تثبــت الخصوصية«)انظــر: أفعــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم ودلالتهــا علــى 

الأحــكام الشــرعية، محمــد ســليمان الأشــقر، )1/271(.(. 

دليــل.... وكذلــك لــو كانــت الدلالــة)61( ضعيفــة وأمكــن التخلـّـص منهــا. وســبب 
ذلــك أن الخصوصيــة خــاف الأصــل«)62(.

ــصَ النــادر الــذي لا يخــرج بــه عــن العمومــات إلا فــرد  والاعــراض الثــاني: أن المخصِّ
واحــد أو أفــراد قليلــة جــدا - إن قبَــِل التعليــلَ؛ فقــد آذَن ذلــك منــه بتكثــر تخصيصــه 
بالقيــاس؛ وحالئــذ لا يعــود أمــارةَ الخصوصيــة. ولعلَّــه مــن هــذا القبيــل تعليــلُ الإذن 
بشــرب أبــوال الإبــل في حديــث العرنيــن)63( بأنــه بــولُ طاهــر بمــا هــو بــول حيــوانٍ 
بــولُ ورَوْثُ كلِّ حيــوان مأكــول في طهوريتــه)64(؛ ويكثـُـر  فيقــاس عليــه  مأكــولٍ؛ 
بذلــك تخصيــصُ عمــوم الأدلــة الآمــرة بالاســتنزاه مــن البــول؛ فــا يعــودُ مخصَّصــا – 
وحســبُ - بأبــوال الإبــل الــي أذن النــي صلــى الله عليــه وســلم للعرنيــن بشــربها؛ 
ولا يعــود ذلــك خصوصيــةً للعرنيــن بأن عَلـِـم النــي صلــى الله عليــه وســلم شــفاءَهم 
بشــربها وحيــاً، كمــا ادعــاه بعــض الفقهــاء؛ حــى لم يجيــزوا شــربَ بــول الإبــل لغيرهــم 

ولــو للتــداوي؛ نظــرا لنجاســتها)65(.
   

ويـرَُدُّ هذان الاعتراضان المذكوران من وجهين: 
الشــفاعة لأبي طالــب علــى الخصوصيــة  الوجــه الأول: أن الجمــع بحمــل حديــث 
للنــي صلــى الله عليــه وســلم، أو لعمــه)66( - متعــنٌِّ طريقــا لدفــع التعــارض بينــه وبــن 
معارِضــه مــن الأدلــة المذكــورة الــي تنفــي تخفيــفَ العــذاب عــن الكافــر، أو انتفاعَــه 
َ؛ لأن بدونــه لا يتأتــّى تعليــلُ تــرك النــي صلــى  بالشــفاعة، أو بصــالِح عملــِه. وإنمــا تعــنَّ
الله عليــه وســلم الشــفاعةَ لغــر عمــه مــن الكفــار الذيــن نصــروه، ولا تعليــلُ إطبــاقِ 
الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى تــركِ الشــفاعة لمــن مــات علــى الشــرك بعــد البعثــة مــن 

)61( الظاهــر أن الشــيخ يقصــد بالدلالــة هنــا: الدلالــة علــى الخصوصيــة؛ بأن كان دليــل الخصوصيــة 
تثبــت  إثباتهــا؛ لأنهــا خــاف الأصــل، ومخالفــة الأصــل لا  يقبــل في  فــا  ضعيفــا في دلالتــه عليهــا؛ 
بالضعيــف مــن الدلالــة أو الدليــل. ولا شــك إن إثبــات الخصوصيــة بمجــرد دفــع التعــارض مــع أن إثباتهــا 
لم يتعــن طريقــا لدفعــه؛ دليــل ضعيــف مــن أدلــة إثباتهــا، ويمكــن التخلــص منــه بيســر، مــا دام غــر متعــن.

)62( أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأشقر، )1/268-269(.
)63( الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الوضــوء، باب أبــوال الإبــل والــدواب والغنــم 

ومرابضهــا، )1/92(، برقــم 231 
)64( وهــو مشــهور مذهــب المالكيــة )انظــر: البيــان والتحصيــل، ابــن رشــد الجــد، )3/292(.(، 

وبعــض الحنفيــة )انظــر: الهدايــة شــرح البدايــة، المرغينــاني، )1/24(.(.
)65( انظــر: الهدايــة، المرغينــاني، )1/24( حيــث جــاء فيــه:« وأصلــه أن بــول مــا يــؤكل لحمــه طاهــر 
عنــده نجــس عندهمــا لــه أن النــي عليــه الصــاة والســام أمــر ‌العرنيــن بشــرب ابــوال الإبــل وألبانهــا ولهمــا 
قولــه عليــه الصــاة والســام » اســتنزهوا مــن البــول فــإن عامــة عــذاب القــر منــه » مــن غــر فصــل، 
ولأنــه يســتحيل إلى نــن وفســاد؛ فصــار كبــول مــا لا يــؤكل لحمــه. وتأويــل مــا روي أنــه عليــه الصــاة 
والســام عــرف شــفاءهم فيــه وحيــا ثم عنــد أبي حنيفــة رحمــه الله تعــالى لا يحــل شــربه للتــداوي ولا 
لغــره؛ لأنــه لا يتيقــن بالشــفاء فيــه، فــا يعُــرض عــن الحرمــة. وعنــد أبي يوســف رحمــه الله تعــالى يحــل 
للتــداوي؛ للقصــة. وعنــد محمــد يحــل للتــداوي وغــره لطهارتــه عنــده«. وانظــر أيضــا: بدائــع الصنائــع، 
الكاســاني، )1/62( حيــث جــاء فيــه: » وعنــد أبي حنيفــة لا يبــاح؛ لأن الاستشــفاء بالحــرام الــذي 
لا يتيقــن حصــول الشــفاء بــه حــرام، وكــذا بمــا لا يعقــل فيــه الشــفاء ولا شــفاء فيــه عنــد الأطبــاء، 
والحديــث محمــول علــى أنــه - صلــى الله عليــه وســلم - عــرف شــفاء أولئــك فيــه علــى الخصــوص«.
)66( لــو جعلنــا هــذه الشــفاعة خصوصيــة لأبي طالــب لكانــت حالئــذٍ قضيــة عــن لا عمــوم لهــا- 
كمــا يعــرِّ بــه الأصوليــون- بحيــث لا يشــارك أبا طالــب فيهــا غــرهُ ممــن نصــره صلــى الله عليــه وســلم أو 
نصــر الإســام بوجــه مــا، ثم مــات علــى كفــره. أمــا لــو جعلنــا هــذه الشــفاعة خصوصيــة للنــي صلــى 
الله عليــه وســلم، فنعــم يجــوز أن يشــارك أبا طالــب فيهــا غــرهُ ممــن نصــره صلــى الله عليــه وســلم ثم مــات 
علــى كفــره، ولكــن لا يكــون ذلــك إلا بشــفاعة منــه صلــى الله عليــه وســلم دون غــره مــن أمتــه. وبعبــارة 
أخــرى: فــإذا كانــت الخصوصيــة لأبي طالــب: لم يشــاركه غــرهُ في تخفيــف العــذاب عنــه بشــفاعة النــي 
صلــى الله عليــه وســلم. وإذا كانــت الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم: لم يشــاركه غــرهُ مــن أمتــه 

في جــواز الشــفاعة لمــن مــات علــى الكفــر في تخفيــف العــذاب عنــه.
على أن الخصوصية إن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن شفاعته لأبي طالب حالئذٍ قضيةَ 
عــن في حقــه، بــل كل مــن شــفع لــه النــي صلــى الله عليــه وســلم يجــوز أن يشــارك أبا طالــب بتخفيــف 

العــذاب عنــه، إذا شــفع لــه النــي عليــه الصــاة والســام. 
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آبائهم وسائر أولي قرُباهم)67(، مع حرصهم على نفعهم وتخفيفِ العذاب عنهم.
علــى أن تركهــم رضــي الله عنهــم الشــفاعة لمــن مــات علــى الشــرك مــن آبائهــم بتخفيــف 
عذابهــم، بعــد ثبــوت شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف عذابــه – دليــل 
في ذاتــه علــى ثبــوت الخصوصيــة في تلــك الشــفاعة لأبي طالــب إمــا لــه وإمــا للنــي صلــى 
الله عليه وســلم؛ وذلك أن من أدلة قضايا الأعيان وأماراتها: )قلة وقوع القضية()68(، أو 
)ورود الدليــل علــى حكــم في واقعــة، وعــدمُ اســتمرار العمــل بــه(، بمعــى أن يعُمَــل بالحكــم 
علــى وجــه النــدور، مــع تكــرر الباعــث عليــه؛ فيــدل ذلــك علــى اختصــاص صاحــب 
الواقعــة بذلــك الحكــم، وأنــه لا يتعمــم؛ إذ لــو كان الحكــم عامــا لتكــرر العمــل بــه كلمــا 

تكــرر الباعــث عليــه؛ فعــدم العمــل بــه علــى الــدوام يــدل علــى عــدم التعميــم)69(.
قــال الشــاطبي في تقســيم الدليــل الشــرعي باعتبــار عمــل الســلف المتقدمــن بــه: »ألا 
يقــع العمــل بــه إلا قليــا، أو أن يقــع في وقــت مــن الأوقــات، أو حــال مــن الأحــوال؛ 
فالعمــل الدائــم أو الأكثــري هــو الســنة المتبعــة، وأمــا مــا لم يقــع العمــل عليــه إلا قليــا 

فيجــب التثبــت فيــه وفي العمــلِ علــى وِفقــه«)70(.
وقد شرح عبدالله دراز كلام الشاطبي هذا بقوله: » ولا يخفى أن العمل إذا كان قليلا عُدَّ 

مــن قضــايا الأعيــان الــي لا يحتــج بهــا، وهــذا يوهــن الأخــذ بمــا كان العمــل عليــه قليــا«)71(.
ويــدل علــى أن هــذه الشــفاعة للكافــر بتخفيــف عذابــه إنمــا عُمِــلَ بهــا علــى نـُـدور، ولم 
يســتمر العمل بها، مع تكرر الباعث عليها: أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وســلم 
أنــه شــفع لمــن مــات كافــرا غــرِ عمــه أبي طالــب؛ مــع أنــه لــو فَعــل لنُقــل ذلــك عنــه، كمــا 

نـُــقلت عنــه شــفاعته لعمــه؛ فــا يكــون هــذا مــن الاســتدلال الممنــوع بعــدم الدليــل)72(.

)67( وذلك أنه لم ينقل عن أي منهم أنه ترحم على كافر ميت من أولى قرباه أو غيرهم، والله تعالى اعلم.
وقــد رد الشــيخ بســام جــرار دعــوى أن الصحابــة رضــي الله عنهــم لم يترحمــوا علــى كافــر ميــت، ولا 
استشــفعوا لــه بتخفيــف العــذاب عنــه – بأنهــم رضــي الله عنهــم مأمــورون بالترحــم علــى والدِيهــم أمــرا 
هُمَــا كَمَــا رَبّـَيَــانِ صَغِــرا{ مطلقــا عــن التقييــد بكونهــم مســلمين، وذلــك قولــه تعــالى: }وَقــُل رَّبِّ ٱرۡحَۡ

]الإســراء:24[؛ والأصــل أن الصحابــة رضــي الله عنهــم امتثلــوا لهــذا الأمــر المطلــق بالترحــم، وبخاصــة 
أن الآيــة مكيــة، وأن الناســخ لهــا – كمــا قالــه المفســرون – آيــةُ النهــي عــن الاســتغفار للمشــركين ولــو 
كانــوا أولي قــربى، وهــي مدنيــة؛ فــا بــد أن الصحابــة رضــي الله عنهــم ترحمــوا علــى مــن مــات علــى 
الكفــر مــن والديهــم في المــدة الــي بــن نــزول الآيــة الأولى، ونــزول ناســخها  )انظــر رده هــذا في الجــزء 
الثــاني مــن محاضرتــه إشــكالات منهجيــة في تنــاول مفهــوم الترحــم والمغفــرة بتاريــخ 25/5/2022م 
https://www.youtube.com/watch?v=akozV� الالكـرتوني : الموقـ�ع   علـ�ى 

8JRebg في الدقيقــة 1:13 فمــا بعدهــا(. ولكــن يجــاب عــن هــذا بثلاثــة أجوبــة: أولهــا: أن 
بفــرض الصحابــة رضــي الله عنهــم ترحمــوا علــى المتــوفى الكافــر مــن والديهــم قبــل نســخ جــوازه؛ فيبقــى 
أنهــم بعــد النســخ لم يفعلــوه، وأن الحجــة بعــد النســخ في الناســخ لا في المنســوخ؛ فــا يصــح التمســك 
بمــا لعلهــم فعلــوه مــن الترحــم قبــل نســخ جــوازه لإثبــات جــوازه بعــد النســخ؛ وإلا لجــاز أيضــا التمســك 
باســتغفارهم لآبائهــم وذوي قرباهــم قبــل نســخ جــوازه؛ لتجويــز الاســتغفار للكافــر الميــت حــى بعــد 
نســخ هــذا الجــواز، وهــو مــا لا يقــول بــه الشــيخ جــرار، ولا غــره. والجــواب الثــاني: أنــه لم ينُقــل عــن 
أحــد مــن الصحابــة رضــي الله عنهــم أنــه ترحــم علــى كافــر ميــت مــن والدِيــه، لا قبــل نســخ آيــة الأمــر 
بالترحــم علــى الوالديــن، ولا بعــد نســخها؛ مــع أنهــم رضــي الله عنهــم لــو فعلــوه لنُقــل عنهــم، كمــا نقُــل 
عنهــم حرصهــم علــى الاســتغفار لآبائهــم أول الإســام لمــا اســتغفر النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه؛ 
حــى نُــي عنــه. والجــواب الثالــث: مــا نقُِــلَ عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا والمفســرين مــن أن هــذا 
الإطــاق مقيــد بقيــدِ كــون الوالديــن حيــن، أو مــاتا علــى الإســام )انظــر: الجامــع لأحــكام القــرآن، 
القرطــي، )10/245(.(، ولم نجــد مــن المفســرين مــن صــرح بجــواز الترحــم عليهمــا ولــو مــاتا كافريــن، 

وكان الترحــم بمعــى طلــب تخفيــف العــذاب لا الإنجــاء منــه جملــةً.
)68( انظر: قضايا الأعيان، دراسة أصولية تطبيقية، اسعيفان، )ص189(.

)69( انظــر هــذا الدليــل للخصوصيــة، في: وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام 
واختصاصهــا، محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، )ص863(.

)70( الموافقات، الشاطبي، )3/51 -53(.  
أصوليــة  الأعيــان، دراســة  وانظــر: قضــايا   ،)3/53( الموافقــات،  علــى  عبــدالله دراز  )71( شــرح 

)ص190(. اســعيفان،  تطبيقيــة، 
)72( الراجــح في مســألة الاســتدلال بعــدم الدليــل: التفريــق فيهــا بــن الدليــل الــذي تتوافــر الدواعــي 
والهمــم علــى نقلــه لــو وجــد، والدليــل الــذي لا تتوافــر الدواعــي والهمــم علــى نقلــه لــو وجــد؛ فــإن كان 
دليــلُ الحرمــة أو الحــل ممــا تتوافــر الدواعــي والهمــم علــى نقلــه لــو وُجِــدَ؛ فــإن الاســتدلال بعــدم وجــوده 
لإثبــات عــدم الحرمــة أو عــدم الحــلِّ صحيــح حالئــذٍ وســائغ. وإن كان دليــل الحرمــة أو الحــلِّ ممــا لا 
تتوافــر الدواعــي والهمــم علــى نقلــه لــو وجــد، بــل يمكــن أن يوجــدَ ثم لا يـنُـقَْــل؛ لعــدم توافــر الدواعــي 
علــى نقلــه؛ فــإن الاســتدلال بعــدم وجــوده لإثبــات عــدم الحرمــة أو عــدم الحــلِّ لا يصــح حالئــذ ولا 
يســوغ )انظــر هــذا الفــرق في: مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة، )7/573(، وانظــر تفصيــل المســألة في: 

مســألة الاحتجــاج بعــدم الدليــل، العروســي، )ص41(.(.

)وكذلــك ثبــت عنــه صلــى الله عليــه وســلم أنَّــه – مثــا - نــوَّهَ بفضــل المطعــم بــن عــدي 
ممــن كان نصَــرَه بعــد البعثــة ومــات علــى الشــرك، مــع أن شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم 
لــه بتخفيــف العــذاب عنــه أنفــع لــه، وأبلــغ في مكافأتــه عــن نصرتــه تلــك مــن مجــرد 
إطــاق أســرى بــدر لــه لــو كان حيــا وكلَّمَــه فيهــم؛ وذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم 
طْعــِمُ بــْنُ عَــدِيٍّ حَيًّــا، ثَُّ كَلَّمَــيِ فِ هَــؤُلَءِ ‌النّـَتــْـىَ، لتَـرَكَْتـهُُــمْ لــَهُ ()73(.

ُ
فيهــم: ) لــَوْ كَانَ الم

علــى أننــا إن قلنــا بعــدم نجــاة والــدي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن النــار – كمــا 
دلــت عليــه بعــض الأحاديــث الصحيحــة – فيبقــى أنهمــا أولى النــاس بأن يشــفع لهمــا 
صلــى الله عليــه وســلم بتخفيــف العــذاب عنهمــا، ومــع هــذا لم ينقــل عنــه صلــى الله عليــه 
ــمٌ  وســلم إلا أنــه اســتأذن ربــه أن يســتغفر لأمــه، فلــم يأذن لــه)74(، ولم ينُقــل عنــه بعــدُ تَرحُّ
عليهــا)75(، ولا شــفاعةٌ لهــا بتخفيــف العــذاب ولا لأبيــه؛ فــدل علــى أن شــفاعته صلــى 
الله عليــه وســلم بتخفيــف العــذاب عمــن مــات كافــرا خصيصــةٌ لعمــه أبي طالــب لا غــر.

وأمــا الصحابــة رضــي الله عنهــم فقــد ثبــت حرصُهــم علــى نفــع مــن مــات علــى الشــرك 
مــن آبائهــم وذوي قرباهــم؛ كمــا دل عليــه قولهــم بعدمــا بلغهــم اســتغفارُ النــي صلــى 
الله عليــه وســلم لعمــه أبي طالــب قبــل أن ينُهــى عنــه: » لنســتغفرنَّ لآبائنــا كمــا 
اســتغفر النبي صلى الله عليه وســلم لعمه«)76(. فكان الأليقَ بهم وقد بلغهم شــفاعة 
النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف العــذاب عنــه أن يشــفعوا لآبائهــم بذلــك 
أيضــا- لــو فــُرِض أن شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم لــه ليســت خصوصيــةً لــه، وأن 
أمتــه تشــاركه فيهــا- أو أن يستشــفعوا النــيَّ صلــى الله عليــه وســلم لآبائهــم، لــو فــرض 

أن شــفاعته لعمــه خصوصيــةٌ لــه لا تشــاركه فيهــا أمتــه. 
وإنَّ مــن هــذه البابــة أنَّ الشــاطبيَّ رحمــه الله اســتدل لإثبــات خصوصيــة النــي صلــى الله 
عليــه وســلم في التــرك بآثاره الشــريفة بأن الصحابــة رضــي الله عنهــم تركــوا التــرك بآثار 
فضلائهــم؛ وذلــك قولــه: » فالظاهــر في مثــل هــذا النــوع أن يكــون مشــروعا في حــق 
مــن ثبتــت ولايتــه ... إلا أنــه عارَضنــا في ذلــك أصــل مقطــوع بــه في متنــه، مشــكل 
في تنزيلــه)77(، وهــو أن الصحابــة رضــي الله عنهــم بعــد موتــه عليــه الســام لم يقــع مــن 
أحــد منهــم شــيء مــن ذلــك بالنســبة إلى مــن خلَّفَــه، إذ لم يــرك النــي صلــى الله عليــه 
وســلم بعــده في الأمــة أفضــلَ مــن أبي بكــر الصديــق فهــو كان خليفتَــه، ولم يـفُْعــل بــه 
شــيء مــن ذلــك، ولا عمــر، وهــو كان في الأمــة بعــده، ثم كذلــك عثمــان، ثم علــي... 
فهــو إذاً إجمــاعٌ منهــم علــى تــرك تلــك الأشــياء كلهــا. وبقــي النظــر في وجــه تــرك مــا 
تركــوا منــه، ويحتمــل وجهــن: )أحدهمــا(: أن يعتقــدوا فيــه الاختصــاص ... فصــار هــذا 
النــوع مختصــا بــه صلــى الله عليــه وســلم؛ كاختصاصــه بنــكاح مــا زاد علــى الأربــع ... 

)الثــاني(: أن لا يعتقــدوا الاختصــاص، ولكنهــم تركــوا ذلــك مــن باب الذرائــع«)78(.

)73( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب شهود الملائكة بدرا، )5/86( برقم 4024
ذَنْ لِ، وَاسْــتَأْذَنـتُْهُ أَنْ أزَُورَ  ــي فـلَــَمْ يَْ مِّ )74( وذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )‌اسْــتَأْذَنْتُ ‌رَبِّ ‌أَنْ ‌أَسْــتـغَْفِرَ لُِ
قـبَـرَْهَــا فــَأَذِنَ لِ()أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الجنائــز، باب اســتئذان النــي صلــى الله عليــه وســلم ربــه عــز 

وجــل في زيارة قــر أمــه، )2/671(.(. 
)75( والعجيــب هنــا أن الشــيخ بســام جــرار زعــم أن الاحتمــال قائــم أن يكــون النــي صلــى الله عليــه وســلم 
اســرحم لأمــه، لأنــه عليــه الســام إنمــا نهــي عــن الاســتغفار لهــا، ولم ينــه عــن الاســرحام؛ ونحــن لم نكــن مــع 
الصحابــة رضــي الله عنهــم لنعلــم هــل اســرحم لأمــه أم لم يســرحم لهــا )انظــر كلامــه هــذا في محاضرتــه: إشــكالات 

منهجيــة في تنــاول مفهــوم الترحــم والمغفــرة، بتاريــخ 21/5/2022م علــى الموقــع الإلكــروني:
الدقيقــة 1:30(.  مــن   https://www.youtube.com/watch?v=1WY15fn9muI 
وهــذا في الواقــع غفلــة عــن أن اســرحام النــي صلــى الله عليــه وســلم لأمــه لــو وقــع لــكان ممــا تتوافــر الدواعــي والهمــم 
علــى نقلــه - كمــا نقُِلــت عنــه شــفاعته لعمــه أبي طالــب- فحيــث لم ينقــل عنــه فقــد لــزم عــدم وقوعــه، ولا يكــون 

هــذا حالئــذ مــن الاســتدلال الباطــل بالعــدم. 
)76( روى الإمــام الطــري عــن شــبل، عــن عمــرو بــن دينــار: أن النــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: » اســتغفر 
إبراهيــم لأبيــه وهــو مشــرك، فــا أزال أســتغفر لأبي طالــب حــى ينهــاني عنــه ربّ«. فقــال أصحابــه: لنســتغفرنَّ 
ـُـوٓاْ أَن يَسۡــتـغَۡفِرُواْ  ‌لآبائنــا كمــا اســتغفر النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه. فأنــزل الله:}مَــا كَانَ للِنَّــيِِّ وَٱلَّذِيــنَ ءَامَنـ
للِۡمُشۡــركِِيَن{]التوبة:113[«)جامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، الطــري، )14/511(، وانظــر الحديــث 

أيضــا في: فتــح البــاري، ابــن حجــر، )8/508(.(.
التــرك  عنهــم  الله  رضــي  الصحابــة  تــرك  يكــون  ان  احتمــال  بســبب  تنزيلــه  في  الإشــكال   )77(
الشــريفة. بالتــرك بآثاره  عليــه وســلم  النــي صلــى الله  للذريعــة؛ لا لاختصــاص  بفضلائهــم؛ ســدا 

)78( الاعتصام، الشاطبي، )1/483(.
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وقــد رد الدكتــور محمــد الأشــقر هــذا الوجــه الثــاني بقولــه: » ذكــر الشــاطبي احتمــالًا 
أنهــم تركــوه مــن باب ســدّ الذرائــع؛ لئــا يصــل الجهــال منــه إلى عبــادة غــر الله؛ ومــن 
أجــل ذلــك كانــت المســألة عنــد الشــاطبي مشــتبِهة. إلاّ أن هــذا الاحتمــال لا ينبغــي 
أن يلُغــي دلالــة الإجمــاع)79(؛ إذ إن أكثــر الأدلــة الشــرعية ظنيــة، وتطْرقُُهــا بعــضُ 

الاحتمــالات الضعيفــة)80(، ولا يبُطِــل ذلــك العمــلَ بهــا«)81(. 

قلــت: وأيضــا فــإن التــرك بغــر النــي صلــى الله عليــه وســلم إذا احتَمَــل أن يفضــي إلى 
مفســدة، فــإن شــفاعة الصحابــة رضــي الله عنهــم لغــر أبي طالــب ممــن مــات علــى 
الكفــر مــن آبائهــم في طلــب تخفيــف العــذاب عنــه – لا يحتمــل الإفضــاءَ إلى مفســدةٍ 
إلا أن يـَــجُرَّ إلى الشــفاعة للكافر بالتخليص من العذاب كله إذا شــاع الجهل بحرمة 
الاســتغفار لــه، أو شــاعت الجــرأة عليــه بدعــوى الإنســانية والرحمــة، كمــا وقــع لكثــر 
مــن أهــل زماننــا هــذا؛ وهــو في حــقِّ الصحابــة رضــي الله عنهــم بعيــد كلَّ البعــد، 
ونادرُ الوقــوع جــدا؛ فبعُــد لذلــك احتمــالُ أن يكــون تركهــم تلــك الشــفاعةَ بتخفيــف 
ا للذريعــة، كمــا احتمــلَ ذلــك تركُهــم التــركَ بفضلائهــم، وافــرق لذلــك  العــذاب ســدًّ

أمــر الشــفاعة عــن أمــر التــرك.

علــى إن مــن داعيــة اقتــداء الصحابــة رضــي الله عنهــم بالنــي صلــى الله عليــه وســلم في 
شــفاعته لعمــه، مــع حرصهــم علــى نفــع آبائهــم بمثلهــا- أن يبيِّنــوا للأمــة جــواز الاقتــداء 
بــه فيهــا، وانتفــاءَ الخصوصيــة فيهــا لــه صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه. وهــو مــا نبَّــه 
إليــه الدكتــور الأشــقر رحمــه الله بقولــه في تــرك الصحابــة التــرك بفضلائهــم رضــي الله 
عنهــم: » والــركُ هنــا ليــس لــه وجــه إلاّ اعتقادُهــم أن ذلــك خــاص بــه صلــى الله عليــه 

وســلم؛ إذ لــو كان للتشــريع لعملــوا بــه؛ ليبينــوه للأمــة«)82(.

وبالجملــة فــا وجــه لــرك النــي صلــى الله عليــه وســلم الشــفاعة بتخفيــف العــذاب لغــر 
عمــه ممــن نصــره، ولا لــرْكِ الصحابــة رضــي الله عنهــم الشــفاعة بذلــك لآبائهــم وذوي 
قرباهــم – إلا أن تكــون شــفاعته صلــى الله عليــه وســلم لعمــه خصوصيــةً لــه أو لعمــه؛ 
َ الجمــع بــن هــذه الشــفاعة ومعارِضهــا مــن الأدلــة المذكــورة  وهــو مــا اقتضــى ههنــا تـعََــنُّ

بهــذا الحمــل علــى الخصوصيــة مــن أوجــه الجمــع بينهمــا؛ تخلصــا مــن تلــك المعارضــة.

وأنبــه إلى أن الاســتدلال ههنــا بــرك الصحابــة رضــي الله عنهــم الشــفاعة لآبائهــم 
بتخفيــف العــذاب)83( - ليــس اســتدلالا بالــرك لإثبــات حرمــة هــذا الفعــل وبدعيَّتــِه– 
فــإنَّ هــذا القَــدْرَ مختلَــف في حجيتــه- بــل لإثبــات الخصوصيــة في فعلــه للنــي صلــى 

الله عليــه وســلم أو لعمــه.

علــى أن ممــا يصــح دليــا أيضــاً في إثبــات الخصوصيــة لأبي طالــب في شــفاعة النــي 
صلــى الله عليــه وســلم لــه بتخفيــف العــذاب عنــه: مــا ثبــت عَــنْ عَائِشَــةَ رضــي الله 
عنهــا أنهــا قالــت: » قـلُْــتُ: يَ رَسُــولَ اِلله، ابـْـنُ جُدْعَــانَ كَانَ فِ الْاَهِلِيَّــةِ يَصِــلُ 
الرَّحِــمَ، وَيطُْعِــمُ الْمِسْــكِيَن؛ فـهََــلْ ذَاكَ نَفِعُــهُ؟ قَــالَ: » لَ يـنَـفَْعُــهُ، إِنَّــهُ لَْ يـقَُــلْ يـوَْمًــا: 
رَبِّ اغْفِــرْ لِ ‌خَطِيئَــيِ ‌يــَـوْمَ ‌الدِّيــنِ«)84(. ففــي هــذا الحديــث دليــل علــى أن غــر أبي 
طالــب ممــن شــاركه في صــالح العمــل لا ينفعــه صــالحُ عملــه؛ ولــو بتخفيــف العــذاب 

)79( يعــي دلالــة إجمــاع الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى تــرك التــرك بفضلائهــم – علــى اختصــاص 
النــي صلــى الله عليــه وســلم يالتــرك بــه وبآثاره.

)80( يعــي كاحتمــال أن يكــون تــرك الصحابــة رضــي الله عنهــم التــرك بفضلائهــم؛ ســدا للذريعــة لا 
لاختصاصــه صلــى الله عليــه وســلم بالتــرك بــه وبآثاره.

)81( أفعال الرسول، الأشقر، )1/283(.

)82( أفعال الرسول، الأشقر، )1/283(.
)83( يلاحظ هنا أيضا أن هذا الترك ليس إجماعا ســكوتيا؛ لعدم تقدم تصريح من أحد الصحابة 
رضــي الله عنهــم بمنــع الترحــم علــى المتــوفى الكافــر؛ مــع أن مــن الفــارق بــن الإجمــاع الســكوتي والــرك 

المجــرد أن في الإجمــاع الســكوتي لا بــد مــن تقــدم نطــق وتصريــح بالحكــم المســكوت عليــه.
)84( أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، باب الدليــل علــى أن مــن مــات علــى الكفــر لا 

ينفعــه عمــل، )1/196(.

عنــه بســببه؛ أمــا تخفيفُــه عنــه بســبب شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لــه فمُمْكــنٌ، 
ولكنــه لم يقــع؛ إذ لم يثبــت أنــه عليــه الســام شــفع لكافــر بتخفيــف العــذاب عنــه غــرِ 
ــه بشــفاعته لــه بتخفيفــه، ولــو مــن أجــل صــالح عملــه،  عمــه؛ فــدل علــى اختصــاصِ عمِّ
وأن من شــابهه من الكفار في صالح عمله لا يلتحق به في هذا الحكم أو هذه المكرمة. 

والوجــه الثــاني مــن رد الاعتراضــن المذكوريــن علــى الدليــل الأول: أن الجمــع بــن 
حديــث شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه ومعارِضــه مــن الأدلــة المذكــورة 
بحمــل الحديــث علــى الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه - لعلــه أولى 
مــن الجمــع بينهمــا بــدون هــذا الحمــل عليهــا؛ وذلــك لمــا يرتبــه الحمــل عليهــا مــن تقليــل 

المعارضــة، مــع أن الأصــل عــدم التعــارض.

وبعبــارة أخــرى: فــإن حمــل حديــث الشــفاعة علــى الخصوصيــة إذا لم يتعــن طريقــا 
لدفــع التعــارض بينــه وبــن معارِضــه مــن الأدلــة المذكــورة – لإمــكان دفعــه بــدون هــذا 
الحمــل - فليتعــنَّ بســبب كونــه طريقــا إلى تقليــل المعارضــة بينهمــا أيضــا؛ً لأن بدونــه 
تُكــن معارَضــة تلــك الأدلــة أيضــا بالقيــاس علــى حديــث الشــفاعة؛ بحيــث يكــون 
لغــر النــي صلــى الله عليــه وســلم مــن أمتــه أيضــا أن يشــفع لغــر أبي طالــب ممــن مــات 
علــى الكفــر؛ فتتســع المعارضــة بذلــك، ويصــر المعــارِض لتلــك الأدلــة المذكــورة حالئــذ 
لا حديــثُ الشــفاعة هــذا فقــط، بــل القيــاسُ فيــه أيضــاً علــى النــي صلــى الله عليــه 
وســلم في شــفاعته لعمــه، أو علــى أبي طالــب في الشــفاعة لــه بســبب صــالح عملــه. 

ويجــاب عــن هــذا الوجــه الثــاني: بأننــا لــو منعنــا القيــاسَ علــى كل دليــل لــه معــارِضٌ مــن 
الأدلــة؛ لمــا يرُتبــه القيــاس عليــه مــن تكثــر المعارضــة لتلــك الأدلــة؛ لوجــب منْــعُ التخصيــص 
بالقيــاس جملــةً؛ لمــا يرتبــه التخصيــص بــه مــن تكثــر معارضــة العــام المخصــوص بالقيــاس 

صــه؛ مــع أن التخصيــص بالقيــاس مذهــب جمهــور الأصوليــن)85(.  علــى مخصِّ

ــه  ــة في شــفاعة النــي صلــى الله علي ــل نفــي الخصوصي ــاني: دلي المطلــب الث
وســلم لعمــه أبي طالــب

والمقصــود هنــا النظــر في إثبــات أن تلــك الشــفاعة قضيــة حــال تعــم، وليســت قضيــة 
عــن تخــص. ولعــل أظهــر مــا يســتدل بــه لنفــي الخصوصيــة فيهــا: أن الأصــل في أفعالــه 
صلــى الله عليــه وســلم عــدمُ الخصوصيــة؛ فــا تثبــت الخصوصيــة فيهــا إلا بدليــل، ولا 
دليــل علــى اختصاصــه صلــى الله عليــه وســلم بشــفاعته لعمــه، ولا علــى اختصــاص 

عمــه بتلــك الشــفاعة.

بــل إن خصوصيــة النــي صلــى الله عليــه وســلم فيمــا هــو مــن خصائصــه مــن فعلــه – 
ينبغــي أن لا تثبــت إلا ببيــان منــه صلــى الله عليــه وســلم أو بطريقــه؛ وإلا كان ســاكتا 
عن البيان في وقت الحاجة؛ إذ الحاجة ماســة إلى معرفة اختصاصه بفعله كلما كان 
مختصــا بــه؛ لأنَّ الأصــل فيــه الاقتــداء لا الاختصــاص؛ ولهــذا صــار ســكوته صلــى الله 

عليــه وســلم عــن بيــان اختصاصــه بفعلــه دليــا علــى عــدم اختصاصــه بــه.

قــال السرخســي رحمــه الله بعدمــا ســاق أمثلــة تفيــد أن الأصــل في أفعــال النــي صلــى 
ــان أَن اتبَِّاعــه  الله عليــه وســلم الاتســاءُ بــه فيهــا، لا اختصاصــه بهــا: » فَفِــي هَــذَا بـيََ
ليِــل علــى كَونــه مَْصُوصًــا بِفِعْلــِه86ِ؛ وَهَــذَا  فِيمَــا يثبــت مــن أفَعالــه أصــلٌ حَــىَّ يقــوم الدَّ
ــالَ إِنِّ جَاعِلُــكَ للِنَّــاسِ إِمَامــاۖ{  ــالَ تـعََالَ:}قَ ــة يقْتَــدى بهــم، كَمَــا قَ لَِن الرُّسُــل أئَِمَّ
]البقــرة:124[. فاَلَْصْــل فِ كل فعــل يكــون مِنـهُْــم جَــوَاز الِقْتــِدَاء بهــم، إِلَّ مَــا يثبــت 
فِيــهِ دَليِــل الخصوصيــة بِعْتِبــَار أَحْوَالهــم وعلــو مَنَازلهــمْ؛ وَإِذا كَانَ الَأصْــل هَــذَا فَفِــي كل 

)85( انظــر الخــاف في التخصيــص بالقيــاس، وذهــاب الجمهــور إلى جــوازه – بشــرط تخصيــص 
العــام بقطعــي أولا عنــد الحنفيــة - في: نهايــة الســول الإســنوي، )ص216-215(؛ العــدة في أصــول 

الفقــه، أبــو يعلــى، )568-2/559(؛ قواطــع الأدلــة، الســمعاني، )1/190-191(.
)86( أي على كون النبي صلى الله عليه وسلم مختَصًّا بجواز فعل ما فعله.
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صُــوص يجــب بـيَــَان الخصوصيــة مُقَــارنً بــِهِ؛ إِذْ الْاَجــة إِلَ  فعــل يكــون منهــم بِصفــة الُْ
ــكُوتُ  ــاَف هَــذَا الَأصْــل، وَالسُّ ذَلِــك ماســة عِنْــد كل فعــل يكــون مِنـهُْــم حُكمُــه بِِ
عَــن الْبـيَــَان بعــد تحقــق الْاَجــة دَليِــلُ النّـَفْــي؛ فــَركُ بـيَــَان الخصوصيــة يكــون دَليِــا علــى 

أنَــه مــن جملــَة الْفَـعَْــال الَّــيِ هُــوَ فِيهَــا قــدوة أمتــه«)87(.

وقــال القرطــي رحمــه الله في رد دعــوى الخصوصيــة فيمــا خوطــب بــه النــي صلــى الله عليــه 
ــي بِهِ فِ غَيِْ مَا آيةٍَ  وســلم من الأحكام: » وَقاَلَ الْمُْهُورُ: إِنَّ قَدْ أمُِرْنَ بِتبَِّاعِهِ وَالتَّأَسِّ

صُــوصِ«)88(. وَغَــرِْ حَدِيــثٍ ... فـلَــَزمَِ اتبَِّاعُــهُ مُطْلَقًــا حَــىَّ يــَدُلَّ دَليِــلٌ وَاضِــحٌ عَلــَى الُْ

وق��ال الدكت��ور محم��د الأش��قر: » ي��دور بني� الخصوصي��ة وغيره��ا نوع��ان م��ن الأفع��ال: 
الأول: مــا تلمــح فيــه الخصوصيــة، كوضعــه صلــى الله عليــه وســلم جريــدة علــى قبريــن 
بقصــد التخفيــف مــن عــذاب صاحبيهمــا. وســائرِ مــا تُدَّعــى فيــه الخصوصيــةُ بنقــولٍ 
محتمِل��ة. والثــاني: مــا لا تلمــح فيــه، ولكــن يجــوز عقــاً أن يكــون خاصّــاً وأن يكــون 
مشتـركاً... والمعتمــد أن الأصــل في الفعــل ‌عــدم ‌الخصوصيــة، وأنــه لا تجــوز دعــوى 
الخصوصيـة� بغي�ر دليـل� ... وســبب ذلــك أن الخصوصيــة خــاف الأصــل، لأنــه صلــى 
الله عليــه وســلم مبعــوث قــدوة وداعيــاً بفعلــه وقولــه - كمــا تقــدم - فأفعالــه هــي 

للاقتــداء، والخصوصيــة تمنــع الاقتــداء«)89(.

وأمــا مــا يصلــح دليــا وأمــارة لإثبــات دعــوى الخصوصيــة – ولــو علــى خــاف – 
ومعيــارا لهــا:

فقــد قــال الدكتــور محمــد الأشــقر: » يعُلــم أن حكــم الفعــل مــن خصائصــه صلــى الله عليــه 
وســلم بأمــور: الأول: أن يــرد في القــرآن النــص علــى الخصــوص والمنــع مــن الاشــراك)90( ... 

ذلــك  يعُلــم  أن  الثالــث:  ذلــك)91(...  وســلم  عليــه  الله  صلــى  يقــول  أن  الثــاني: 
بالضــرورة، كمــا إذا فعــل فعــاً، ثم نهاهــم عنــه في وقــت قريــب)92(، وكمــا إذا أمرهــم 
بأمــر، ثم تــرك في الحــال مــا أمرهــم بــه، أو نهاههــم عــن شــيء وفعلــَه في الحــال؛ فيُعلــم 
أن حكــم تركــه أو فعلِــه خــاص بــه صلــى الله عليــه وســلم)93( ... أمــا إن نهاهــم عــن 
بــه فينبغــي أن يكــون ذلــك دليــلَ الاختصــاص ... الرابــع:  الشــيء وهــو متَلبـِّـس 
الإجمــاعُ علــى الخصوصيــة ... الخامــس: القيــاس الجلــي، كتحــريم نــكاح امــرأة تَكــره 
صحبتَــه؛ لأنــه إذا وجــب عليــه طــاق مــن تكــره صحبتــه ممــن قــد تزوجَهــن، فــأن لا 

يبتــدئ نــكاح الكارهــة أولى«)94(.

)87( أصول السرخسي، )2/89-90(.
)88( الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )5/364(.

)89( أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأشقر، )1/269(.
خَالِصَــةً  يَسۡــتَنكِحَهَا  أَن  ٱلنَّــيُّ  أرَاَدَ  إِنۡ  للِنَّــيِِّ  نـفَۡسَــهَا  وَهَبـَـتۡ  إِن  مُّؤۡمِنـَـةً  )90( كقولــه تعالى:}وَٱمۡــرَأةًَ 
خفــاءٌ؛  الخصوصيــة  علــى  الــدالّ  النــص  في  يكــون  وقــد  {]الأحــزاب:50[.  ٱلۡمُؤۡمِنِيَنۗ دُونِ  مِــن  لّـَـكَ 
ــوٰةَ{ فيقــع فيــه الخــاف. ومــن ذلــك قولــه تعــالى في صــاة الخــوف:}وَإِذَا كُنــتَ فِيهِــمۡ فأَقََمۡــتَ لَـُـمُ ٱلصَّلَ

]النســاء:102[. يقــول القرطــي: »هــذه الآيــة خطــاب للنــي صلــى الله عليــه وســلم، وهــو يتنــاول الأمــراء 
بعــده إلى يــوم القيامــة... هــذا قــول كافــة العلمــاء. وشــدّ أبــو يوســف، وإسماعيــل بــن عليــة، فقــالا: لا 
تصلــّى صــاة الخــوف بعــد النــي صلــى الله عليــه وســلم؛ فــإن الخطــاب كان خاصّــاً لــه بقولــه:}وَإِذَا كُنــتَ 
فِيهِــمۡ{؛ وإذا لم يكــن فيهــم لم يكــن لهــم ذلــك … فلذلــك يصلــي الإمــام بفريــق، ويأمــر مــن يصلــي بالفريــق 
الآخــر، وأمــا أن يصلــوا بإمــام واحــد فــا«) الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطــي، )5/364-365(.(.
)91( كنهيــه صلــى الله عليــه وســلم عــن الوصــال لمــا واصــل، وقولــه في دخــول مكــة مقاتــاً: )إن أحــدٌ 
ترخص بقتال رسول الله، فقولوا: إن الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم()أخرجه البخاري في صحيحه، 

كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، )1/32( برقم 104(. 
)92( يعني قبل مرور وقت كاف للتمكن من الامتثال.

)93( كل هــذا علــى طريقــة المعتزلــة؛ لأنهــم لا يجيــزون النســخ قبــل التمكّــن مــن الامتثــال، أمــا عنــد 
غيره��م فيج��وز النسخــ قبلــ التمكــن؛ فل�ا يك��ون هــذا النــوع دلي��ل الخصوصي��ة. وعلــى قــول المعتزلــة، 
إن تأخّــر تركــه صلــى الله عليــه وســلم مــا أمرهــم بفعلــه، أو تأخــر فعلــه مــا نهاهــم عنــه إلى مــا بعــد 
التمكــن مــن الامتثــال - طــرأ احتمــالٌ بأن الحكــم الأول قــد نُســخ؛ فــا تتحقــق الضــرورة؛ فــا تثبــت 

الخصوصيــة )انظــر: أفعــال الرســول، الأشــقر، )1/271(.(. 
)94( أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، الأشقر، )1/269-272(.

وعــد الباحــث مصطفــى اســعيفان مــن أدلــة الخصوصيــة وكــونِ القضيــة قضيــةَ عــن: 
)النــصَّ علــى الخصوصيــة(، أو )الإجمــاعَ عليهــا(، أو )عــدمَ العمــوم اللفظــي، والعمــومِ 
المعنــوي – الــذي هــو عمــوم العلــة - في صيغــة الخــر الــوارد بالحكــم(؛ وإلا كانــت العــرة 
لعمــوم اللفــظ أو المعــى، لا لخصــوص الســبب؛ أو )قلــةَ وقــوع القضيــة(، أو )أن تكــون 
الواقعــة بحيــث لا تعُلــم بعــضُ تفصيتهلاــا إلا بالوحــي، مــع أن الحكــم إنمــا بــي علــى 
تلــك التفصيــات الغيبيــة(؛ إذ لا ســبيل إلى تعميــم مــا منــاط الحكــم فيــه غيــي)95(. أو 
)أن يكــون الحكــم ثبــت اســتثناء مــن قاعــدة عامــة أو حكــم كلــي عــام(؛ لأنــه إن ثبــت 
ابتداء لا اســتثناء؛ كان الأقربُ فيه أنه على العموم لا على الخصوص. أو )أن يذكر 
العلمــاء أن هــذه القضيــة قضيــة عــن( وهــذا الأخــر أمــارة استئناســية، وليــس بدليــل 
في ذاتــه؛ إذ ليــس كل مــا ادعــى فيــه بعــض العلمــاء الخصوصيــة يُســلم لهــم بهــا فيــه)96(.

وكذلك عَدَّ الدكتور محمود عبد الرحيم من أدلة وأمارات الخصوصية أو الاختصاص 
بالأعيــان: )التنصيــصَ علــى الخصوصيــة، أو التصريــحَ بهــا(، أو)التصريــحَ بالاســم(؛ 
حيــث يفُهِــم هــذا التصريــحُ بالاســم أنَّ مَــن عــداه خلافــُه في الحكــم، أو)أنْ يكــون ثََّ 
حكــمٌ عــام للجميــع، ثم يفُــرده النــص بحكــم مغايــر(، أو)أن لا يُصــرَّحَ بالخصوصيــة 
ولا بالاســم، ولكــن يجــيء النــص جــوابا علــى ســؤال خــاص لحالــة خاصــة، والجــوابُ 
يشــبه أن يكــون اســتثناءً مــن حكــم عــام(؛ وهــذا الأخــر – كمــا قــال الدكتــور- يقــع 
الخــاف فيــه؛ فبعضهــم يلحقــه بوقائــع الأعيــان، وبعضهــم يلحقــه بوقائــع الأحــوال. 

أو )ورودَ الدليــل علــى حكــمٍ في واقعــة، وعــدم اســتمرار العمــل بــه()97(. 
وظاهــر في هــذه الأدلــة أو المعايــر أو الأمــارات المذكــورة أنهــا مقــررة إمــا بالشــرع، وإمــا 

بالعقــل، وإمــا باســتقراء مــا ادعيــت فيــه الخصوصيــة مــن المســائل.
ثم إن هــذا إذا كان كذلــك: فالواقــع أن لا شــيء مــن هــذه الأدلــة والأمــارات حاصــل 
في قضيــة شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف العــذاب عنــه؛ فإنــه صلــى 
الله عليــه وســلم لم يصــرح فيهــا بأن تخفيــف العــذاب عــن عمــه خصوصيــةٌ لــه أو لعمــه. 

وأما إفرادُ عمه بهذا الحكم المغاير للحكم العام للجميع: فالتحقيق أنه لا يستلزم 
الخصوصيــة؛ لأنــه لا يخــرج عــن كونــه تخصيصــا للعــام بإخــراج فــرد مــن أفــراده عنــه؛ 

والتخصيــص لا يســتلزم الخصوصيــة.
وأمــا التصريــحُ في القضيــة باســمِ عمــه، أو بمــا يشــبه التصريــح باسمــه مــن التصريــح 
بصفتــه الــي هــي عمومتــه: فهــذا في الواقــع لا يصــح دليــا لإثبــات الخصوصيــة؛ لأن 
مــن الجائــز أن يصــرح باســم صاحــب القضيــة، ثم تكــون القضيــة مــع هــذا قضيــة حــال 
لا قضيــة عــن، كلمــا كان الحكــم فيهــا قابــا للتعليــل؛ وهــو كمــا وقــع في قضيــة رضــاع 
ســالم مــن زوجــة أبي حذيفــة رضــي الله عنهــم، عنــد مــن جعــل قضيتــَه قضيــةَ حــال)98( 

لا قضيــة عــن، علــى الرغــم مــن التصريــح باســم ســالم فيهــا.

)95( وهــذا مشــروط بأن لا يمكــن تعليــل الحكــم بمنــاط ظاهــر لا غيــي. ومثالــه: وضــع النــي صلــى الله 
عليــه وســلم الجريــد علــى قبريــن؛ لتخفيــف عــذاب مــن فيهمــا )أخرجــه: البخــاري في صحيحــه، كتــاب 
الجنائــز، باب الجريــدة علــى القــر، )2/95( برقــم 1361( فإنــه صلــى الله عليــه وســلم علــل عــرزه الجريــد 
علــى القبريــن بأن صاحبيهمــا يعــذبان؛ مــع أن كــون صاحــب القــر معــذباً لا يعلــم إلا بالوحــي؛ فــا يتعمــم 
غــرز الجريــد لذلــك علــى قــر كل مقبــور؛ بمــا أنَّ كونــَه يعــذب لا يعلــم إلا بالوحــي )انظــر: فتــح البــاري، 
ابــن حجــر، )1/320(، وقضــايا الأعيــان، دراســة أصوليــة تطبيقيــة، اســعيفان، )ص195- 196(.(.

اســعيفان،  تطبيقيــة،  أصوليــة  دراســة  الأعيــان،  قضــايا  في:  والأدلــة  الأمــارات  هــذه  انظــر   )96(
)ص185-198(.

)97( انظــر: وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام واختصاصهــا، محمــود عبــد الرحمــن 
عبــد المنعــم، )ص843-844(.

)98( وهــو مذهــب الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا، وعطــاء، الليــث بــن ســعد، وداوود الظاهــري، وابــن 
تيميــة )انظــر نســبة هــذا المذهــب إلى هــؤلاء في: الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســام 
الشــوكاني،  الأوطــار،  نيــل  )انظــر:  الشــوكاني  أيضــا مذهــب  البعلــي، )ص408(.(. وهــو  تيميــة،  ابــن 
)6/373(.( حيــث علــل ابــنُ تيميــة والشــوكانيُّ الحكــم في قضيــة رضــاع ســالم بأنــه جــازَ للحاجــة. قــال 
ــدَمِ جَــوَازِ  ــةٌ بِعَ ـُـزُولِ آيــَةِ الِْجَــابِ، وَهِــيَ مُصَرّحَِ ــدَ نـ ــةَ كَانَ بـعَْ ــرَأةَِ أَبِ حُذَيـفَْ الشــوكاني: » سُــؤَالَ سَــهْلَةَ امْ
ُ تـعََالَ إلَّ بِدَليِلٍ كَقَضِيَّةِ سَالٍِ وَمَا كَانَ  إبْدَاءِ الزيِّنَةِ لِغَيِْ مَنْ فِ الْيةَِ، فَلَ يَُصُّ مِنـهَْا غَيـرُْ مَنْ اسْتـثَـنَْاهُ اللَّ
مُاَثــِاً لَـَـا فِ تلِْــكَ الْعِلَّــةِ الَّــيِ هِــيَ الْاَجَــةُ إلَ رَفــْعِ الِْجَــابِ مِــنْ غَــرِْ أَنْ يـقَُيَّــدَ ذَلــِكَ بَِاجَــةٍ مَْصُوصَــةٍ مِــنْ 
الْاَجَــاتِ الْمُقْتَضِيَــةِ لِرَفْــعِ الِْجَــابِ وَلَ بِشَــخْصٍ مِــنْ الَْشْــخَاصِ وَلَ بِِقْــدَارٍ مِــنْ عُمْــرِ الرَّضِيــعِ مَعْلــُومٍ«.
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وأمــا ورود الدليــل علــى حكــمٍ في واقعــة، وعــدم اســتمرار العمــل بــه: فــا يصــح دليــا 
لإثبــات الخصوصيــة أيضــا؛ لأن عــدم اســتمرار العمــل بــه يَتمــل أنــه لســببٍ غــرِ 
كــونِ الحكــمِ ثبــتَ خصوصيــةً؛ كمــا لــو لم يســتمر العمــل بــه؛ ســدا للذريعــة في بعــض 

الزمــان؛ ومــع تطــرق هــذا الاحتمــال وغــره يســقط الاســتدلال علــى الخصــم.

وأمــا أن مــن دلائــل الخصوصيــة أيضــا )ألا يُصــرَّحَ بالخصوصيــة ولا بالاســم، ولكــن 
يجــيء النــص جــوابا علــى ســؤالٍ خــاص لحالــة خاصــة(: فهــذا وإن حصــل في قضيــة 
شــفاعة النبي صلى الله عليه وســلم لأبي طالبٍ بتخفيف العذاب عنه؛ بما أنه صلى 
الله عليــه وســلم أخــر عــن شــفاعته تلــك؛ جــوابا علــى ســؤال عمــه العبــاس رضــي الله 
عنه عن حال أخيه في الآخرة – إلا أنه لا يدل على الخصوصية يقيناً، ولا بغالب 
الظــن؛ ولهــذا قــال فيــه الدكتــور محمــود عبدالرحمــن: »وهــذا الأخــر يقــع الخــاف فيــه؛ 
فبعضهــم يلحقــه بوقائــع الأعيــان، وبعضهــم يلحقــه بوقائــع الأحــوال«)99(. ومــع هــذا 

الخــاف والاحتمــال فيــه يســقط الاســتدلال بــه لإثبــات الخصوصيــة أو نفيهــا.

ــدَ بــه العبــاس رضــي الله عنــه لســؤاله عــن حــال أبي طالــب مِــن ذِكْــرِ نصرتــه  بــل إن مــا مهَّ
للنــي صلــى الله عليــه وســلم، ثم جــوابَ النــي صلــى الله عليــه وســلم علــى ذلــك – 
مُشــعرٌ بأن حــال أبي طالــب تلــك هــي علــة شــفاعة النــي صلــى الله وســلم لــه بتخفيــف 
ــح جانــبَ أن تكــون هــذه القضيــة قضيــة حــال لا قضيــة عــن،  عذابــه؛ وهــو مــا يرجِّ
وإن كانــت اســتثناءً مــن حكــم عــام؛ فــإن تخصيــص العــامِّ بقضــايا الأحــوال جائــز)100(. 

علــى أن مــن دلائــل الخصوصيــة أو قضــايا الأعيــان وأماراتهــا أيضــا: )كــونَ الخــر الــوارد 
بقضيــة العــن خاليــا في صيغتــه ولفظــه عــن العمــوم اللفظــي، وغــرَ معلــل، ولا قابــلٍ 
إلى  الشــخصية  الخصوصيــة  حيــز  مــن  العــن يخرجهــا  قضيــة  تعليــل   « للتعليــل(؛ لأن 
حيــز الخصوصيــة النوعيــة؛ أي يثبــت الحكــم في حــق مــن توافــرت فيــه تلــك العلــة أو 
المعــى«)101(، وتصــرُ القضيــةُ بــه قضيــةَ حــال لا قضيــة عــن؛ ولهــذا كان مــن دلائــل 
قضــايا الأحــوال وأماراتهــا: أن يكــون الحكــم المتعلــق بالحــال قابــا للتعليــل بتلــك الحــال.

والواقــع أن الخــر الــوارد بشــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف عذابــه؛ 
نعــم خــا عــن العمــوم اللفظــي في صيغتــه، ولكنــه تضمــن الإيمــاء إلى علــة تلــك 
الشــفاعة)102(، وأنهــا نصــرةُ أبي طالــب لــه صلــى الله عليــه وســلم؛ ولا أقــلَّ مــن أن 
تكــون تلــك الشــفاعةُ قابلــةً للتعليــل بتلــك النصــرة، لــو فــُرض أن النــص لم يومــىء إلى 
ــحُ - أن هــذه القضيــة  عِليَّــة تلــك النصــرة لتلــك الشــفاعة؛ وبهــذا يثبــت – أو يترجَّ

قضيــة حــال؛ فتعــم)103(، لا قضيــةُ عــن؛ فتَخُــص. 

)99( انظــر: وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام واختصاصهــا، محمــود عبــد الرحمــن 
عبــد المنعــم، )ص843-844(.

)100( تخصيــص العــام بقضــايا الأحــوال أجــازه: الحنابلــة في أحــد القولــن عندهــم )انظــر: المســودة 
المــرداوي،  الفقــه،  أصــول  في  التحريــر  شــرح  تيميــة، )ص118(؛ التحبــر  آل  الفقــه،  أصــول  في 

.).)1/398( الشــوكاني،  الفحــول،  إرشــاد  )6/2682(؛ 
)101( انظر: قضايا الأعيان، دراسة أصولية تطبيقية، اسعيفان، )ص187(.

)102( وذلــك قــول العبــاس رضــي الله عنــه لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » هــل نفعــت عمــك 
بشــيء؟ فإنــه كان يحوطــك ويغضــب لــك ». فهــو يــدل علــى أن علــة هــذه الشــفاعة أو التخفيــف عنــه 
هــي نصرتــه للنــي صلــى الله عليــه وســلم. وهــذا مــع أن مــن طــرق معرفــة العلــة: أن يكــون الحكــم جــوابا 
علــى وصــف مذكــور في الســؤال )انظــر: فصــول البدائــع في أصــول الشــرائع، الفنــاري، )2/209( 
حيــث جــاء فيــه: » أن يقــرن ‌وصــف ‌مذكــور في الجملــة بحكــم لــو لم يكــن ذلــك الوصــف أو نظــره علــة 
له كان بعيدًا. ويسمى إيماء، وأقسامه خمسة: 1 - عين الوصف علة لحكم مذكور في كلام الشارع، 
والوصــف في كلام غــره كقولــه عليــه الســام أعتــق لمــن قــال واقعــت أهلــي في نهــار رمضــان«. والبحــر 
المحيــط في أصــول الفقــه، الزركشــي، )7/253( حيــث قــال في طــرق الإيمــاء إلى العلــة : » الثَّــانِ - أَنْ 
يَذْكُــرَ الشَّــارعُِ مَــعَ الِْكْمَــةِ وَصْفًــا لــَوْ لَْ يَكُــنْ عِلَّــةٌ لَعَــريَِ عَــنْ الْفَائــِدَةِ، إمَّــا مَــعَ سُــؤَالٍ فِ مََلــِّهِ، أوَْ سُــؤَالٍ 
: وَاقـعَْــتُ أَهْلــِي فِ رَمَضَــانَ، فـقََــالَ: »أَعْتــِقْ رَقـبَــَةً« فإَِنَّــهُ يــَدُلُّ عَلــَى  فِ نَظِي�رهِِ. فــَالَْوَّلُ: كَقَــوْلِ الَْعْــراَبِِّ

ــرْ«.( رٌ فِ الْـَـوَابِ، كَأنََّــهُ قــَالَ: إذَا وَاقـعَْــتَ فَكَفِّ ــؤَالُ مُقَــدَّ عْتــَاقِ، وَالسُّ أَنَّ الْوِقــَاعَ عِلَّــةٌ لِلِْ
)103( ولا يقــال هنــا: إن هــذه الشــفاعة لأبي طالــب فعــل؛ فــا تحتمــل العمــوم؛ بمــا أن الأفعــال لا 
عمــوم لهــا. لأنا نقــول: هــذا لــو كان الصحــابي حكــى عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه شــفع لأبي 
طالــب، ولم نعلــم هــل هــذه الشــفاعة خاصــة بأبي طالــب، أم تعــم غــره أيضــا؟ أمــا وقــد ثبتــت هــذه 

الشــفاعة بقولــه صلــى الله عليــه وســلم؛ فيمكــن فيــه العمــوم إذا علمــت العلــة. 

علــى أن الحكــم إذا احتمــل أن يكــون قضيــة عــن، وأن يكــون قضيــة حــال؛ فالأظهــر 
حملــه علــى العمــوم، وأنــه قضيــة حــال لا قضيــة عــن؛ لأن الأصــل في الأحــكام أنهــا 

علــى العمــوم، لا علــى الخصــوص)104(.

ويعترض هذا الدليل باعتراضين:
الاعــراض الأول: أنــه صلــى الله عليــه وســلم أضــاف تخفيــف العــذاب عــن عمــه أبي 
طالــب إلى شــفاعته لــه، لا إلى نصرتــه إياه؛ فتكــون علــةُ تخفيــف العــذاب عنــه شــفاعتَه 
له، لا نصرتَه إياه؛ وبما أنه صلى الله عليه وســلم توفي فقد انقطع بعَدَه إمكان الشــفاعة 

للكافــر بتخفيــف العــذاب عنــه، ولــو علــى جهــة الترحــم عليــه بهــذا القصــد والمعــى.

والاعــراض الثــاني: أن مــا يذكــره الخصــم مــن دليــل كــون القضيــة واقعــةَ حــال، معــارَض 
بدليــل كونهــا واقعــة عــن. وإذا كان الجــريان علــى أصــل عــدم الخصوصيــة في أفعــال 
حــاً دليــل كــون القضيــة واقعــة حــال علــى  النــي صلــى الله عليــه وســلم وأحكامــه - مرجِّ
دليــل كونهــا قضيــة عــن؛ فيبقــى أن هــذا أن لــو تســاوى الدليــان، ولم يترجــح أحدهمــا 
بذاتــه علــى معارضــه، وفي قضيــة الشــفاعة هــذه ترجــح دليــلُ كونهــا واقعــة عــن، علــى 
دليــل كونهــا قضيــة حــال؛ لأن منــه مــا ســلم عــن النقــد الصحيــح، والنقــض المطيــح، 
وهــو مــا تقــدم بيانــه مــن أن مــن دلائــل الخصوصيــة وأماراتهــا: )ورود الدليــل علــى 
حكــم في واقعــة، وعــدم اســتمرار العمــل بــه(. وأمــا احتمــال أن عــدم اســتمرار العمــل 
ا للذريعــة لا للخصوصيــة؛  بالشــفاعة للكافــر بتخفيــف العــذاب عنــه لعلــه ثبــت ســدًّ
فقدمنــا أنــه احتمــال مُطَّــرحٌَ بعيــدٌ في حــق الصحابــة رضــي الله عنهــم؛ وحالئــذ لا يكــون 
القــول بأن هــذه القضيــة قضيــة حــال بأولى وأرجــحَ مــن القــول بأنهــا قضيــة عــن؛ بــل 
ٌ – كمــا قلنــاه آنفــا – لتســويغ وتفســر تــرك النــي صلــى  إن كونهــا قضيــة عــنٍ مُتَعــنِّ
الله عليه وســلم وأصحابه رضي الله عنهم الشــفاعة لكافر بعد الشــفاعة لأبي طالب.

الاختيار والترجيح:
 

الــذي أختــاره وأرجحــه في شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه بتخفيــف العــذاب 
عنــه -  أنهــا خصوصيــة لــه صلــى الله عليــه وســلم أو لعمــه؛ وأنهــا لذلــك قضيــة عــن، لا 
قضيــة حــال؛ وذلــك لقــوة الــوارد مــن دليــل هــذه الخصوصيــة علــى أصــل عــدم الخصوصيــة 
في أفعالــه صلــى الله عليــه وســلم وأحكامــه، ولقــوة المعــارض مــن دليــل الخصوصيــة لدليــل 
انتفائهــا؛ وبخاصــة أن مــا اعــرض بــه علــى دليــل الخصوصيــة هــذا إمــا معــارض بمثلــه، 
وإمــا مجــاب عنــه بمــا يــرده ويســقط اعتبــاره، كيــف وقــد سَــلِمَ مــن دليــل الخصوصيــة في 
شــفاعة النــي صلــى الله عليــه وســلم لعمــه إطبــاقُ الصحابــة رضــي الله عنهــم علــى تــرك 
الاتِّســاء بــه صلــى الله عليــه وســلم فيهــا، مــع ثبــوت حرصهــم علــى نفــع آبائهــم وأولي 
قرباهــم بمثلهــا لــو فــُرِضَ جوازُهــا وأنهــا لم تثبــت خصوصيــةً لــه صلــى الله عليــه وســلم أو 
ــرَ لهــذا الإطبــاق علــى هــذا الــرك إلا هــذه الخصوصيــةُ الــي  لعمــه؛ إذ لا مُســوغَِّ ولا مُفَسِّ

جــاء هــذا الــرك أمــارة مــن أماراتهــا لم تندفــع بمدفــعٍ قــوي، ولا بجــواب ســوي.

هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وهو يقول الحق ويهدي سواء السبيل.

الخاتمة وأهم النتائج:
أمــا بعــد، فهــذا ملخــص القــول علــى دعــوى الخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه وســلم 
أو لعمــه في شــفاعته لــه بتخفيــف العــذاب عنــه، وتلــك أدلتهــا ووجــوه مناقشــتها 
والجــوابِ عنهــا، أخلــص بعدهــا إلى ترجيــح القــول بالخصوصيــة للنــي صلــى الله عليــه 

وســلم أو لعمــه في تلــك الشــفاعة، وإلى أنهــا لذلــك قضيــة عــن لا قضيــة حــال؛ 

)104( انظر: قضايا الأعيان، دراسة أصولية تطبيقية، اسعيفان، )ص188(.
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فــا يقــاس علــى أبي طالــب فيهــا أمثالــه مــن ناصــري قضــايا الإســام والمســلمين مــن 
موتــى أهــل الكفــر، ولا يلتحــق بــه فيهــا مــن عــداه مــن صالحــي الكفــرة مــن شــى الملــل 
والنحــل، لا علــى ســبيل الشــفاعة الصريحــة لأحدهــم بتخفيــف العــذاب عنــه، ولا 

علــى ســبيل الترحــم عليــه علــى هــذا المعــى ذاتــه.

وأوصي بعد ذلك:
بإفــراد معايــر الخصوصيــة ودلائلهــا في الأحــكام الشــرعية بدراســة متخصصــة متقصيــة 
واســعة لا تــدع في هــذا البــاب شــاردة ولا واردة؛ نظــرا لخطــر تلــك المعايــر والدلائــل 
في الإعانــة علــى التمييــز في الحكــم الشــرعي الثابــت علــى خــاف الأصــل والقيــاس 

بــن كونــه قضيــة عــن تخــص، أو قضيــة حــال تعــم.

الدعم المالي
يؤكــد الباحثــون أن هــذا العمــل العلمــي لم يحصــل علــى أي دعــم مــالي مــن أي جهــة 

حكوميــة أو خاصــة، وأنــه تم إعــداده وتمويلــه ذاتيــاً. 

الإفصاح والتصريحات:
تضــارب المصــالح: ليــس لــدى المؤلفــون أي مصــالح ماليــة أو غــر ماليــة ذات صلــة 

للكشــف عنهــا. المؤلفــون يعلنــون عــن عــدم وجــود أي تضــارب في المصــالح.
الوصــول المفتــوح: هــذه المقالــة مرخصــة بموجــب ترخيــص إســناد الإبــداع التشــاركي 
غير تجاري 4.0 الدولي)CC BY- NC 4.0( ، الذي يسمح بالاستخدام 
والمشــاركة والتعديــل والتوزيــع وإعــادة الإنتــاج بأي وســيلة أو تنســيق، طالمــا أنــك 
تمنــح الاعتمــاد المناســب للمؤلــف )المؤلفــن( الأصليــن. والمصــدر، قــم بتوفــر رابــط 
لترخيــص المشــاع الإبداعــي، ووضــح مــا إذا تم إجــراء تغيــرات. يتــم تضمــن الصــور أو 
المــواد الأخــرى التابعــة لجهــات خارجيــة في هــذه المقالــة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي 
لم  إذا  المــواد.  ذلــك في جــزء  الإشــارة إلى خــاف  تمــت  إذا  إلا  الخــاص بالمقالــة، 
يتــم تضمــن المــادة في ترخيــص المشــاع الإبداعــي الخــاص بالمقــال وكان الاســتخدام 
المقصــود غــر مســموح بــه بموجــب اللوائــح القانونيــة أو يتجــاوز الاســتخدام المســموح 
الطبــع  مــن صاحــب حقــوق  بــه، فســوف تحتــاج إلى الحصــول علــى إذن مباشــر 

والنشــر. لعــرض نســخة مــن هــذا الترخيــص، قــم بــزيارة:
 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 

قائمة المصادر والمراجع
ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله. الإفهام في شرح عمدة الأحكام. تحقيق سعيد القحطاني. )د.م(: 

مؤسسة الجريسي، )د.ط(، )د.ت(.
ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. تحقيق ربيع المدخلي. عجمان: 

مكتبة الفرقان، ط1، 2001م.
مجموع الفتاوى. تحقيق أنور الباز وأنور الجزار. )د.م(: دار الوفاء، ط3، )د.ت(.

ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري. تحقيق محب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة، )د.ط(، 
1379هـ.

ابن حنبل، أحمد. مسند الإمام أحمد. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. )د.م(: مؤسسة الرسالة، 
ط1، 2001م.

ابــن رشــد الجــد، محمــد بــن أحمــد. البيــان والتحصيــل. تحقيــق محمــد حجــي وآخريــن. بــروت: دار 
الغرب الإسلامي، ط2، 1988م.

ابــن ســيده، علــي بــن إسماعيــل. المحكــم والمحيــط الأعظــم. تحقيــق عبدالحميــد هنــداوي. بــروت: دار 
الكتب العلمية، ط1، 2000م.

ابن عثيمين، محمد بن صالح. شرح العقيدة السفارينية. الرياض: دار الوطن، ط1، 1426هـ.

ابــن دريــد، محمــد بــن الحســن. جمهــرة اللغــة. تحقيــق رمــزي بعلبكــي. بــروت: دار العلــم للملايــن، 
)د.ط(، 1987م.

ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر. البدايــة والنهايــة. تحقيــق عبــدالله التركــي. )د.م(: دار هجــر، ط1، 
1997م.

ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي. غايــة الســول في خصائــص الرســول. تحقيــق عبــدالله بحــر الديــن. بــروت: 
دار البشائر الإسلامية، )د.ط(، )د.ت(.

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، ط3، 1414هـ.
ابــن بلبــان، عــاء الديــن علــي. الإحســان في تقريــب صحيــح ابــن حبــان. تحقيــق شــعيب الأرناؤوط. 

بيروت: مؤسسة الرسالة، )د.ط(، 1988م.
آل تيميــة، عبدالســام، وعبدالحليــم، وأحمــد بــن عبدالحليــم. المســودة في أصــول الفقــه. تحقيــق محمــد 

محيي الدين عبدالحميد. )د.م(: مطبعة المدني، )د.ط(، )د.ت(.
الآمــدي، علــي بــن محمــد. الإحــكام في أصــول الأحــكام. تعليــق عبدالــرزاق عفيفــي. بــروت: المكتــب 

الإسلامي، ط2، 1402هـ.
الأشقر، عمر بن سليمان. القيامة الكبرى. الأردن: دار النفائس، ط6، 1995م.

الأشــقر، محمــد ســليمان. أفعــال الرســول صلــى الله عليــه وســلم ودلالتهــا علــى الأحــكام الشــرعية. 
بيروت: مؤسسة الرسالة، ط6، 2003م.

الكتــاب  دار  )د.م(:  الطالــب.  روض  شــرح  في  المطالــب  أســى  محمــد.  بــن  زكــريا  الأنصــاري، 
الإسلامي، )د.ط(، )د.ت(.

منحــة البــاري بشــرح صحيــح البخــاري. تحقيــق ســليمان العازمــي. الــرياض: مكتبــة الرشــد، ط1، 
2005م.

الأهــدل، محمــد بــن أحمــد. الخصائــص النبويــة المســماة فتــح الكــريم القريــب شــرح أنمــوذج اللبيــب في 
خصائص الحبيب. مكة المكرمة: مطبعة النهضة الحديثة، ط2، 1405هـ.

باجبــر، هــدى أبــو بكــر. »الأثــر الفقهــي المترتــب علــى الخــاف في اعتبــار وقائــع الأعيــان«. رســالة 
ماجستير، جامعة أم القرى، 1421هـ.

الكتــاب  دار  )د.م(:  البــزدوي.  أصــول  عــن  الأســرار  أحمــد. كشــف  بــن  العزيــز  عبــد  البخــاري، 
الإسلامي، )د.ط(، )د.ت(.

المطبعــة  مصــر:  العلمــاء.  مــن  جماعــة  تحقيــق  البخــاري.  إسماعيــل. صحيــح  بــن  محمــد  البخــاري، 
السلطانية، )د.م(، 1311هـ.

البعلــي، علــي بــن محمــد. الأخبــار العلميــة مــن الاختيــارات الفقهيــة لشــيخ الإســام ابــن تيميــة. تحقيــق 
أحمد الخليل. )د.م(: دار العاصمة، )د.ط(، )د.ت(.

البركتي، محمد عميم الإحسان. التعريفات الفقهية. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2003م.
البقــوري، محمــد بــن إبراهيــم. ترتيــب الفــروق واختصارهــا. تحقيــق عمــر ابــن عبــاد. المغــرب: وزارة 

الأوقاف، )د.ط(، 1994م.
بيهقــي، أحمــد بــن الحســن. البعــث والنشــور. تحقيــق عامــر حيــدر. بــروت: مركــز الخدمــات والأبحــاث، 

ط1، 1986م.
شعب الإيمان. تحقيق عبدالعلي عبد الحميد. الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 2003م.

الجرجــاني، علــي بــن محمــد الشــريف. التعريفــات. تحقيــق جماعــة مــن العلمــاء. بــروت: دار الكتــب 
العلمية، ط1، 1983م.

الحليمــي، الحســن بــن الحســن. المنهــاج في شــعب الإيمــان. تحقيــق حلمــي فــوده. )د.م(: دار الفكــر، 
ط1، 1979م.

الذهــي، محمــد بــن أحمــد. إثبــات الشــفاعة. تحقيــق إبراهيــم باجــس. )د.م(: أضــواء الســلف، ط1، 
2000م.

الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر. مختــار الصحــاح. تحقيــق يوســف الشــيخ. بــروت: المكتبــة العصريــة، 
ط5، 1999م.

الراجحــي، عبدالعزيــز بــن عبــدالله. توفيــق الــرب المنعــم بشــرح صحيــح مســلم. )د.م(: مركــز عبدالعزيــز 
الراجحي، ط1، 2008م.

أطروحــة  تطبيقيــة«.  تأصيليــة  دراســة  الشــرعية،  الأحــكام  في  الخصوصيــة  »دعــوى  دليلــة.  ربيــج، 
دكتوراة، جامعة الجزائر 1، 2021م.

الرملي، محمد بن أبي العباس. غاية البيان شرح زبد ابن رسلان. بيروت: دار المعرفة، )د.ط(، )د.ت(.
الزركشي، محمد بن عبدالله بن بهادر. البحر المحيط في أصول الفقه. )د.م(: دار الكتبي، ط1، 1994م.

السرخســي، محمــد بــن أحمــد. أصــول السرخســي. تحقيــق أبــو الوفــا الأفغــاني. حيــدر أباد: لجنــة إحيــاء 
المعارف النعمانية، )د.ت(.

12



عارف عزالدين حسونة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )100( مارس2025	

الســمعاني، منصــور بــن محمــد. قواطــع الأدلــة. تحقيــق محمــد الشــافعي. بــروت: دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1999م.

الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر. التوشــيح شــرح الجامــع الصحيــح. تحقيــق رضــوان 
جامع. الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1998م.

الخصائص الكبرى. بيروت: دار الكتب العلمية، )د.ط(، )د.ت(.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى. الاعتصام. تحقيق سليم الهلالي. السعودية: دار ابن عفان، ط1، 1992م.

الموافقات في أصول الشريعة. مع شرح عبدالله دراز. بيروت: دار المعرفة، ط4، 1999م.
الشبني، أحمد بن محمد. حاشية الشمني على الشفا. بيروت: دار الفكر، )د.ط(، 1988م.

الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن. بــروت: دار 
الفكر، )د.ط(، 1995م.

الشوكاني، محمد بن علي. نيل الأوطار. تحقيق عصام السبابطي. مصر: دار الحديث، ط1، 1993م.
اســعيفان، مصطفــى عايــد. »قضــايا الأعيــان، دراســة أصوليــة تطبيقيــة«. رســالة ماجســتير، الجامعــة 

الأردنية، 2003م.
العروســي، خالــد بــن محمــد. »مســألة الاحتجــاج بعــدم الدليــل«. مجلــة الجامعــة الإســامية، ع 151 

)1431هـ/2010م(.
عياض بن موسى. إكمال المعلم بفوائد مسلم. تحقيق يحيى إسماعيل. مصر: دار الوفاء، )د.ط(، 1988م.

العبــاد البــدر، عبدالمحســن بــن حمــد. شــرح حديــث جبريــل في تعليــم الديــن. الــرياض: مطبعــة ســفير، 
ط1، 2003م.

يوســف  الــرباني. تحقيــق  الطالــب  شــرح كفايــة  علــى  العــدوي  أحمــد. حاشــية  بــن  علــي  العــدوي، 
البقاعي. بيروت: دار الفكر، )د.ط(، 1994م.

الطبري، محمد بن جرير. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. مكة: دار التربية والتراث، )د.ط(، )د.ت(.

الفناري، محمد بن حمزة. فصول البدائع في أصول الشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 2006م.
القره داغي، علي. »فتوى حول استعمال لفظ الشهيد، والدعاء بالرحمة لغير المسلمين«. صحيفة 

./https://resalapost.com/2022/05/14 .2022 رسالة بوست، 14 مايو
القرطــي، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام القــرآن. تحقيــق أحمــد الــردوني وإبراهيــم اطفيــش. القاهــرة: 

دار الكتب المصرية، )د.ط(، 1964م.
الكاســاني، أبو بكر بن مســعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع. مصر: مطبعة شــركة المطبوعات 

العلمية، ط1، 1328هـ.
محمــود، عبــد الرحمــن عبــد المنعــم. وقائــع الأعيــان والأحــوال وأثرهــا في تعميــم الأحــكام واختصاصهــا. 

)د.م(: دار مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، )د.ط(، 2021م.
مســلم بــن الحجــاج. صحيــح مســلم. تحقيــق محمــد فــؤاد عبدالباقــي. القاهــرة: مطبعــة عيســى البــابي 

الحلبي، )د.ط(، 1955م.
المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن تاج العابديــن. التوقيــف علــى مهمــات التعاريــف. القاهــرة: عــالم الكتــب، 

ط1، 1990م.
المرداوي، علي بن سليمان. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 2000م.
المرغيناني، علي بن أبي بكر. الهداية شرح البداية. بيروت: دار إحياء التراث العربي، )د.ط(، )د.ت(.

موســوعة الألبــاني في العقيــدة. محمــد ناصــر الديــن الألبــاني. صنعــه شــادي آل نعمــان. اليمــن: مركــز 
النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية، ط1، 2010م.

جرار، بسام. »إشكالات منهجية في تناول مفهوم الترحم والمغفرة«. يوتيوب، 25 مايو 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=akozV8JRebg.
جمعة، عبد المنعم. »وقائع الأعيان والأحوال في الفقه الإسلامي«. شبكة الألوكة، 15 يونيو 2014
 https://majles.alukah.net/t130938/.

»مقابلة مع أحمد بن قاسم الغامدي«. قناة العربية، 7 يونيو 2021.
 https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/06/07/ahmad-al-
ghamidi-saudi-tweets-social-reactions/.

البتــري، وائــل. »ملاحظــات علــى فتــوى فضيلــة الدكتــور علــي القــره داغــي حــول الترحــم علــى غــر 
.http://saaid.net/bahoth/336.htm .المسلم«. موقع صيد الفوائد

List of Sources and References

Al-Abbad al-Badr, Abd al-Muhsin bin Hamad. Sharh Ha
dith Jibril fi Ta’lim al-Din [Explanation of the Hadith of Gabriel 
in Teaching Religion]. 1st ed. Riyadh: Safir Press, 2003.

Al-Adawi, Ali bin Ahmad. Hashiyat al-Adawi ‘ala Sharh Kifayat 
al-Talib al-Rabbani [Al-Adawi’s Annotation on the Explanation 
of Kifayat al-Talib]. Edited by Yusuf al-Biqa’i. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Ahdal, Muhammad bin Ahmad. Al-Khasa’is al-Na
bawiyyah al-Musammah Fath al-Karim al-Qarib [Prophetic 
Characteristics Named the Opening of the Generous Near One]. 
2nd ed. Makkah: Al-Nahda al-Haditha Press, 1985.

Al-Amidi, Ali bin Muhammad. Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam 
[Precision in the Principles of Rulings]. Commentary by Abd 
al-Razzaq Afifi. 2nd ed. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1982.

Al-Ansari, Zakaria bin Muhammad. Asna al-Matalib fi Sharh
Rawd al-Talib [The Grandest Demands in Explaining the Stu
dent’s Meadow]. N.p.: Dar al-Kitab al-Islami, n.d.

Minhat al-Bari bi-Sharh Sahih al-Bukhari [The Gift of the 
Creator: Explanation of Sahih al-Bukhari]. Edited by Sulayman 
al-Azimi. 1st ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 2005.

Al-Arusi, Khalid bin Muhammad. “Mas’alat al-Ihtijaj bi-Ad
am al-Dalil” [The Issue of Arguing by the Absence of Evidence]. 
Journal of the Islamic University, no. 151 (2010).

Al-Ashqar, Muhammad Sulayman. Af’al al-Rasul (S) wa
Dalalatuha ‘ala al-Ahkam al-Shar’iyyah [Actions of the Mes
senger and Their Significance for Legal Rulings]. 6th ed. Beirut: 
Mu’assasat al-Risalah, 2003.

Al-Ashqar, Umar bin Sulayman. Al-Qiyamah al-Kubra [The 
Major Resurrection]. 6th ed. Jordan: Dar al-Nafa’is, 1995.

Al-Ba’li, Ali bin Muhammad. Al-Akhbar al-Ilmiyyah min 
al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah li-Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah 
[Scientific Reports from the Juristic Choices of Ibn Taymiyyah]. 
Edited by Ahmad al-Khalil. N.p.: Dar al-Asimah, n.d.

Al-Baquri, Muhammad bin Ibrahim. Tartib al-Furuq wa Ikhtisaruha
[Arrangement and Abbreviation of Distinctions]. Edited by Umar 
Ibn Abbad. Morocco: Ministry of Awqaf, 1994.

Al-Barakati, Muhammad Amim al-Ihsan. Al-Ta’rifat al-Fiqhiyyah 
[Juristic Definitions]. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.

Al-Battiri, Wayil. “Mulahazat ‘ala Fatwa al-Duktur Ali al-Qara Daghi
hawla al-Tarahhum ‘ala al-Muslim” [Notes on Dr. Ali Al-Qaradaghi’s
Fatwa Regarding Praying for Mercy for the Muslim]. Saaid.net. 
http://saaid.net/bahoth/336.htm.

Al-Bayhaqi, Ahmad bin al-Husayn. Al-Ba’th wa al-Nushur
[Resurrection and Proliferation]. Edited by Amir Haydar. 1st ed. 
Beirut: Markaz al-Khadamat wa al-Abhath, 1986.

Shu’ab al-Iman [Branches of Faith]. Edited by Abd al-Ali Abd
al-Hamid. 1st ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 2003.

Al-Bukhari, Abd al-Aziz bin Ahmad. Kashf al-Asrar ‘an Usul
al-Bazdawi [Unveiling Secrets of Bazdawi’s Principles]. N.p.: 
Dar al-Kitab al-Islami, n.d.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Sahih al-Bukhari.
 Egypt: Al-Matba’ah al-Sultaniyyah, 1894.

Al-Dabikhi, Sulayman bin Muhammad, ed. Ahadith al-Aqida
al-Mutawahim Ishkaluha fi al-Sahihayn [Hadiths of Creed Whose 
Meaning is Misunderstood in the Two Sahihs]. Riyadh: Maktabat 
Dar al-Minhaj, 1427 AH.

13



عارف عزالدين حسونة مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد )100( مارس2025	

Al-Dhahabi, Muhammad bin Ahmad. Ithbat al-Shafa’ah [Proof of In
tercession]. Edited by Ibrahim Bajis. 1st ed. N.p.: Adwa’ al-Salaf, 2000.

Al-Fanari, Muhammad bin Hamza. Fusul al-Bada’i’ fi Usul
al-Shara’i’ [Chapters of Wonders in the Principles of Laws]. 1st 
ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Al-Ghamidi, Ahmad bin Qasim. Interview. CNN Arabic, June 7,
2021. https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/06/07/ah
mad-alghamidi-saudi-tweets-rudud-alfiel-alaijtimaeiat/.

Al-Halimi, al-Husayn bin al-Hasan. Al-Minhaj fi Shu’ab al-Iman
 [The Curriculum in the Branches of Faith]. Edited by Hilmi Fou
da. 1st ed. N.p.: Dar al-Fikr, 1979.

Haras, Muhammad bin Khalil. Sharh al-Aqida al-Wasitiyya
[Explanation of the Wasitiyya Creed]. Edited by Alawi al-
Saqqaf. 3rd ed. Al-Khobar: Dar al-Hijra, 1415 AH.

Ibn Balban, Ala al-Din Ali. Al-Ihsan fi Taqrib Sahih Ibn Hibban
[Excellence in Approximating Sahih Ibn Hibban]. Edited by 
Shu’ayb al-Arna’ut. Beirut: Mu’assasat al-Risalah, 1988.

Ibn Baz, Abd al-Aziz bin Abdullah. Al-Ifham fi Sharh Umdat
al-Ahkam [Understanding: Explanation of Umdat al-Ahkam]. 
Edited by Sa’id al-Qahtani. N.p.: Mu’assasat al-Jirisi, n.d.

Ibn Duraid, Muhammad bin al-Hasan. Jamharat al-Lughah
[The Collection of Language]. Edited by Ramzi Baalbaki. Beirut: 
Dar al-Ilm lil-Malayin, 1987.

Ibn Hajar, Ahmad bin Ali. Fath al-Bari [Victory of the Creator]. 
Edited by Muhibb al-Din al-Khatib. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1960.

Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad al-Imam Ahmad. Edited by Shu’ayb 
al-Arna’ut et al. 1st ed. N.p.: Mu’assasat al-Risalah, 2001.

Ibn Kathir, Ismail bin Umar. Al-Bidayah wa al-Nihayah [The Beginning 
and the End]. Edited by Abdullah al-Turki. 1st ed. N.p.: Dar Hajar, 1997.

Ibn Manzur, Muhammad bin Mukram. Lisan al-Arab [The Tongue
of the Arabs]. 3rd ed. Beirut: Dar Sadir, 1994.

Ibn Rushd al-Jadd, Muhammad bin Ahmad. Al-Bayan wa 
al-Tahsil [Clarification and Achievement]. Edited by Muhammad 
Hajji et al. 2nd ed. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.

Ibn Sidah, Ali bin Ismail. Al-Muhkam wa al-Muhit al-A’zam 
[The Arbitrary and the Greatest Ocean]. Edited by Abd al-Hamid 
Hindawi. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000.

Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd al-Halim. Majmu’ al-Fatawa
[Collected Fatwas]. Edited by Anwar al-Baz and Anwar al-Jazzar.
3rd ed. N.p.: Dar al-Wafa, n.d.

Qa’idah Jalilah fi al-Tawassul wa al-Wasilah [A Great Principle
Regarding Intercession and Means]. Edited by Rabi’ al-Madkhali.
1st ed. Ajman: Maktabat al-Furqan, 2001.

Ibn Taymiyyah, Abd al-Salam, Abd al-Halim, and Ahmad bin
Abd al-Halim. Al-Musawwadah fi Usul al-Fiqh [The Draft in 
Principles of Jurisprudence]. Edited by Muhammad Muhyi al-
Din Abd al-Hamid. N.p.: Al-Madani Press, n.d.

Ibn Uthaymin, Muhammad bin Salih. Sharh al-Aqidah al-Safariniyyah 
[Explanation of the Safarini Creed]. 1st ed. Riyadh: Dar al-Watan, 2006.

Iyad bin Musa. Ikmal al-Mu’allim bi-Fawa’id Muslim
[Completing the Teacher with Muslim’s Benefits]. Edited by 
Yahya Ismail. Egypt: Dar al-Wafa, 1988.

Jarrar, Bassam. “Ishkalat Manhajiyyah fi Tanawul Mafhum al-Ta
rahhum wa al-Maghfirah” [Methodological Issues in Addressing
the Concept of Praying for Mercy and Forgiveness]. YouTube 
video, May 25, 2022. https://www.youtube.com/watch?v=akozV8JRebg.

Jum’ah, Abd al-Mun’im. “Waqa’i’ al-A’yan wa al-Ahwal fial-Fiqh
 al-Islami” [Specific Incidents and Circumstances in Islamic Jurisprudence].
Alukah Network, June 15, 2014. https://majles.alukah.net/t130938/.

Al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Sharif. Al-Ta’rifat [Definitions].
Edited by a group of scholars. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-Il
miyyah, 1983.

Al-Kasani, Abu Bakr bin Mas’ud. Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib
al-Shara’i’ [The Marvels of Crafts in the Arrangement of Laws]. 
1st ed. Egypt: Matba’at al-Matbu’at al-Ilmiyyah, 1910.

Mahmoud, Abd al-Rahman Abd al-Mun’im. Waqa’i’ al-A’yan wa 
al-Ahwal wa Atharuha fi Ta’mim al-Ahkam wa Ikhtisasiha [Specific
 Incidents and Circumstances and Their Impact on Generalizing 
and Specifying Rulings]. N.p.: Dar Mufakkirun International, 2021.

Al-Mirdawi, Ali bin Sulayman. Al-Tahbir Sharh al-Tahrir fi Usul 
al-Fiqh [The Decoration: Explanation of Al-Tahrir in Principles 
of Jurisprudence]. 1st ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 2000.

Al-Qara Daghi, Ali. “Fatwa hawla Isti’mal Lafz al-Shahid, wa 
al-Du’a bi-al-Rahmah li-Ghayr al-Muslimin” [Fatwa on Using 
the Term ‘Martyr’ and Praying for Mercy for Non-Muslims]. Re
sala Post, May 14, 2022. https://resalapost.com/2022/05/14/.

Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad. Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an 
[The Compendium of Quranic Rulings]. Edited by Ahmad 
al-Barduni and Ibrahim Atfayysh. Cairo: Dar al-Kutub al-Misri
yyah, 1964.

Rabij, Dalila. “Da’wa al-Khususiyyah fi al-Ahkam al-Shar’iyyah,
Dirasah Ta’siliyyah Tatbiqiyyah” [The Claim of Specificity in 
Legal Rulings: A Fundamental Applied Study]. PhD diss., Uni
versity of Algiers 1, 2021.

Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr. Mukhtar al-Sihah. Edited by 
Yusuf al-Shaykh. 5th ed. Beirut: Al-Maktabah al-Asriyyah, 1999.

Sa’ifan, Mustafa Ayed. “Qadaya al-A’yan, Dirasah Usuliyyah
Tatbiqiyyah” [Specific Cases: A Fundamental Applied Study]. 
Master’s thesis, University of Jordan, 2003.

Al-Sarakhsi, Muhammad bin Ahmad. Usul al-Sarakhsi.
Edited by Abu al-Wafa al-Afghani. Hyderabad: Lajnat Ihya al-
Ma’arif al-Nu’maniyya, n.d.

Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa. Al-I’tisam [The Adherence]. Edited
by Salim al-Hilali. 1st ed. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1992.

Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah [The Reconciliations
in the Principles of Sharia]. Commentary by Abdullah Daraz. 4th ed.
Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1999.

Al-Shawkani, Muhammad bin Ali. Nayl al-Awtar. Edited
by Essam al-Sababti. 1st ed. Egypt: Dar al-Hadith, 1993.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. Al-Tawshih Sharh al-Jami’ 
al-Sahih [The Decoration: Explanation of the Sahih Collection]. 
Edited by Radwan Jami’. 1st ed. Riyadh: Maktabat al-Rushd, 1998.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ay al-
Qur’an [The Compendium of Clarification on the Interpretation 

of Quranic Verses]. Makkah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.

14


	23-jill-00-0278-v1.pdf
	بحث د. عارف عزالدين حسونه معدل 100 مارس



